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Abstract: The conclusion of the pleading and the 

pronouncement of the ruling in the criminal case is not the last 

stage that the case goes through, as this represents the end of the 

role of the court competent to hear the case from a procedural 

standpoint, and the beginning of a new stage represented by the 

post-trial stage, in which the appeal against the ruling issued is 

one of the important matters from those who authorized it. The 

law provides the right to appeal before a higher court than the 

court that issued the ruling, and the wisdom seems clear in 

opening the door to appeal against rulings in order to avoid errors 

that may mar the ruling, whether procedural or substantive errors. 

Appeal is also an important guarantee that provides higher 

judicial oversight over the courts that have jurisdiction. When 

considering lawsuits, the appeal represents the legal treatment of 

errors that may occur in the criminal judgment and cause harm to 

the parties in the relationship, which could be the result of the 

court’s error in following the proper procedures, or failure to 

estimate the value of the evidence on which the court relied. 

 There are two types of appeal methods: ordinary methods and 

extraordinary ones. The ordinary methods are represented in Iraqi 

law by one type, which is the objection to the absentia judgment, 

according to which the case is reconsidered again, and 
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testimonies, statements or experts are heard and the procedures 

related to the parties to the criminal case. As for the methods 

Extraordinary ones are the ones that cannot be used and appealed 

against criminal rulings and decisions except in special cases that 

are mentioned exclusively, and what should be raised regarding 

matters related to the law and its application only. Also, this 

method should not be resorted to if there is room for reviewing 

rulings through ordinary methods. These methods are cassation, 

correcting the discriminatory decision, and retrial. Penal laws 

often combine ordinary and extraordinary methods of appeal, 

including the Code of Criminal Procedure No. (23) of 1971 

(amended). As for the Military Code of Criminal Procedure, it 

stipulates the methods of appeal in Chapter Six of it, which are 

cassation, correcting the discriminatory decision, and retrial. It 

does not stipulate objection to the ruling in absentia as one of the 

methods of appeal, but rather stipulates it in Chapter Five under 

the name of trial in absentia. 

 
 © 2023 TUJR, College of Law, Tikrit University 

 طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية
 

 عبداللطيف أ.د. براء منذر كمال 
 العراق صلاح الدين،  ،تكريت، جامعة القانونكلية  

Baraa-law@tu.edu.iq  

 ياسر رعد عبدالل الباحث. 
 كلية القانون، جامعة تكريت، صلاح الدين، العراق

 

لا يُعد ختام المرافعة والنطق بالحكم في الدعوى الجزائية آخر المراحل التي تمر بها    : الخلاصة
الدعوى ، إذ أن ذلك يُمثل انتهاء دور المحكمة المختصة بنظر الدعوى من الناحية الإجرائية ،  
بعد المحاكمة والتي يمثل الطعن بالحكم الصادر بها من   جديدة تتمثل بمرحلة ما  وتبدأ مرحلة 
الأمور المهمة ممن أجاز له القانون حق الطعن أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت  
الحكم ، وتبدو الحكمة واضحة من فتح باب الطعن في الأحكام وذلك من أجل تفادي الأخطاء 
التي قد تشوب الحكم سواء كانت الأخطاء إجرائية أو موضوعية ، وكذلك يُعد الطعن ضمانة 

توف يمثل مهمة  فالطعن   ، الدعاوى  بنظر  تختص  التي  المحاكم  على  العليا  القضائية  الرقابة  ر 
المعالجة القانونية للأخطاء التي قد تعتري الحكم الجنائي وتلحق الضرر بأطراف العلاقة والتي  
يمكن أن تكون نتيجة لخطأ المحكمة في السير بالإجراءات السليمة ، أو القصور في تقدير قيمة 

 .الأدلة التي استندت إليها المحكمة 

تتمثل في  وطرق الطعن على نوعين ، طرقاً عادية وأخرى غير عادية ، فالطرق العادية       
الحكم الغيابي ، وبموجبه يتم إعادة النظر في   القانون العراقي بنوع واحد وهو الاعتراض على 

 :  معلومات البحث 
                                

 : تواريخ البحث

 2024  /نيسان /14 : الاستلام  -
 2024  /آيار / 15 : القبول  -
 2024/ حزيران/ 1: النشر المباشر  -

 
   :الكلمات المفتاحية 

 

 طرق الطعن   -

 المحاكم العسكرية  -
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الدعوى   بأطراف  يتعلق  وما  الخبراء  أو  الافادات  أو  للشهادات  والاستماع   ، جديد  من  القضية 
  ، إجراءات  من  العاديةالجزائية  غير  الطرق  منها    أما  الاستفادة  إلى  يصار  لا  التي  فهي   ،

والطعن بواسطتها في الأحكام والقرارات الجزائية إلا في حالات خاصة ترد على سبيل الحصر ،  
وما يجب أن يثار من أمور تخص القانون وتطبيقه فقط ، كما ولا يلجأ إلى هذا الطريق إن كان  
ثمة مجال لمراجعة الأحكام بالطرق العادية ، وهذه الطرق هي التمييز وتصحيح القرار التمييزي  

ها  وإعادة المحاكمة ، وغالباً ما تجمع القوانين الجزائية بين طرق الطعن العادية وغير العادية ومن
أما بالنسبة لقانون أصول  .  )المعدل(  1971( لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )

المحاكمات الجزائية العسكري فقد نص على طرق الطعن في الفصل السادس منه وهي التمييز  
الغيابي   الحكم  على  الاعتراض  على  ينص  ولم   ، المحاكمة  وإعادة  التمييزي  القرار  وتصحيح 

 ضمن طرق الطعن وإنما نص عليه في الفصل الخامس تحت مسمى المحاكمة الغيابية.

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

   : الدراسة  أهمية   - أولا : المقدمة 

يوجد العديد من القوانين الجنائية التي يقتصر تطبيقها على طائفة معينة من الأشخاص وذلك       
لتوفر أما صفة خاصة بهم أو لتواجدهم بظروف معينة ، أو أن القانون يكون محدد بنوع معين من  
الجرائم ، وهذه القوانين تكون متممة للقوانين الجنائية العامة وتسد النقص الحاصل فيها ، ومن هذه  

 ( الرقم  العسكري  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  هي  لسنة  22القوانين  ن  إ       .   2016( 
المشرع العراقي وضع فلسفة خاصة في الإجراءات الخاصة بالقضاء الجنائي العسكري متمثلة في  

و  العسكرية  المحاكم  من  الصادرة  والقرارات  الاحكام  في  الطعن  أصطرق  قانون  في  ول  الواردة 
المحاكمات    .  المحاكمات الجزائية العسكري  بأصول  قانون جديد  الدراسة في صدور  وتنبع أهمية 

، والذي عمل على تغيير الكثير    2016لسنة    (22) الجزائية العسكري في العراق هو القانون رقم  
الجنائي   القضاء  وبإجراءات   ، العسكري  الجنائي  القضاء  بهيكل  الخاصة  التنظيمية  القواعد  من 

 ومنها طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية . العسكري 

ا نيثا  : إشكالية الدراسة  - ا

في           البحث  العسكريةيثير  المحاكم  من  الصادرة  والقرارات  الاحكام  في  الطعن  إشكاليات    طرق 
الطعن   طرق  جميع  المشرع نظم  أن  حول هل  عليهاالمشرع من    غاية، وما هي  تتمحور  في    النص 

 ( رقم  العسكري  الجزائية  المحاكمات  أصول  لسنة  22قانون  مع    2016(  اتساقها  الطعن  ومدى  طرق 
المحاكمات الجزائية    الواردة قانون أصول  الطعنوهل أن  )المعدل(    1971( لسنة  23رقم ) في    طرق 
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من   الغرض  لتحقيق  كافية  العسكري  الجنائي  القضاء  في  العراقي  المشرع  اقرها  وهذه    تشريعهالتي   ،
 لدراستنا . الإشكاليات ستكون محوراً 

ا   : الدراسة   نطاق -ثالثا

طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم  إن نطاق هذه الدراسة ينحصر في بيان         
 2016( لسنة  22على غرار ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الرقم )   العسكرية

، وبيان الإجراءات التي وردت في هذا القانون ، ومع الإشارة الى ما تضمنه قانون أصول المحاكمات  
 .)المعدل(  1971( لسنة 23الجزائية رقم ) 

ا رابع  : منهجية الدراسة   - ا

التحليلي           المنهج  دراستنا  في  سنعتمد   ، المختلفة  القانونية  جوانبه  من  الموضوع  اغوار  ولسبر 
، والذي يقوم بالدرجة الأولى على    قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري للنصوص القانونية في  

بهذا   يتعلق  ما  القانونية وكل  النصوص  إجراءات    القانون تحليل  الاحكام  من  في  الطعن  تتعلق بطرق 
العسكرية   المحاكم  من  الصادرة  أو  والقرارات  التشريعية  النصوص  تلك  كفاية  مدى  بيان  إلى  وصولًا 

)المعدل(    1971( لسنة  23قصورها مع الإشارة الى ما تضمنه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) 
إجرائياً  وم واختلافهم  تقاربهم  فاندى  القصوى  الفائدة  تحقيق  وبغية  قضائية    ،  بقرارات  ستعزز  دراستنا 

 اهم المبادئ التي ارساها القضاء الجنائي العسكري في العراق . تتضمنحديثة 

   :هيكلية الدراسة  - اا خامس 

        ( حول  الدراسة  هذه  محور  المحاكم  يدور  من  الصادرة  والقرارات  الاحكام  في  الطعن  طرق 
تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة ،    مطالب ( وقد استوجب ذلك منا أن نتولى تقسيمها على ثلاثة  العسكرية
الغيابي    الأول  المطلب يتضمن   الحكم  التمييز  فيه الى    نتطرق ف  الثاني   المطلب، أما  الاعتراض على 

 . إعادة المحاكمة فيه الى  فنتطرق  الثالث المطلب أما ، وتصحيح القرار التمييزي  
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 المطلب الأول       
 الاعتراض على الحكم الغيابي  

حكام الخاصة بالاعتراض على الحكم الغيابي نقسم هذا المطلب الى فرعين ، نبين في  لبيان الأ      
لبيان الاختلاف في الاعتراض   الثاني  الفرع  الغيابي ، ونخصص  الحكم  الأول تعريف الاعتراض على 

 تي :    على الحكم الغيابي بين قانوني الأصول العام والعسكري وفق الآ

 الأول   الفرع 
 تعريف الاعتراض على الحكم الغيابي  

حكام الصادرة غيابياً  أحد طرق الطعن العادية للطعن في الأ  هو  :  الاعتراض على الحكم الغيابي        
أمام   بحقه  الصادر  الحكم  على  للاعتراض  عليه  للمحكوم  الفرصة  إتاحة  ورائها  من  يهدف  والذي   ،
ويجد    ، التظلم  من  يكون  ما  أقرب  وهو   ، أمامها  ودفوعه  أقواله  إبداء  أجل  من  أصدرته  التي  المحكمة 

الغيابي  الاعتراض   الحكم  والمناقشة على  الدفاع  له  تتيح  حضورية  محاكمة  في  المتهم  حق  في  أساسه 
 . (1) وتفنيد أقوال الخصوم  

في          الحق  غيابياً  عليه  للمحكوم  العسكري  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  منح  عادة  إ وقد 
لى تسليم نفسه أو تم القاء القبض عليه خلال المدة المحددة  إالمتهم ما إذا بادر محاكمته مجدداً في حالة 

الغيابي   الحكم  اعلان  تاريخ  من  واحدة  سنة  يعدوهي  بحق  إذ  الصادر  محاكمته    هالحكم  وتجري  منتهياً 
مجدداً ، أما في حالة انتهاء المدة المحددة فأن الحكم الغيابي يُعد بمثابه الحكم الوجاهي ويخضع لطرق  

 . (2) الطعن القانونية ويستوفى مبلغ التعويض من أمواله المنقولة وغير المنقولة  

حكمت المحكمة العسكرية الرابعة  )  :  جاء فيه    ة الرابعةلمحكمة العسكريل  قرار وفي هذا الصدد         
لغاء الحكم الغيابي الصادر بحقه بموجب مقتبس الحكم الغيابي العدد  إ  ولًا :أعلى المتهم ) ع ، م ( ،  

صول المحاكمات الجزائية  أ/ج( من قانون  245حكام المادة ) أاستنادا الى    ۲0۲۲/ ۱۲/ 19( في  ۱۱۹5) 
لمدة    :  ثانياً   ،  (المعدل )   1971لسنة    ( 23) رقم   الشديد  اشهر وعشرة  )الحبس  حكام  أوفق    أيام(ثلاثة 

/  2المعدل لغيابه للفترة من    2007لسنة    ( ۱۹) ( من قانون العقوبات العسكري رقم  أ / /خامسا 35المادة ) 

 
النظام القانوني لمحاكم قوى الأمن الداخلي في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة  عباس فاضل علي ،    )1)

   .   149 - 148ص  ، 2021تكريت ، 

م العسكري المحكوم عليه  ل  اذا س  ):  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والتي تنص على أنه  81المادة )  )2)

تجري و  علان الحكم الغيابي فيصبح الحكم الصادر بحقه منتهيا  إلقي القبض عليه خلال سنة من تاريخ  أو  أنفسه    غيابيا  

وفي حالة انقضاء المدة المعينة وعدم حضوره يعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم ،  حكام هذا القانون  أوفق    محاكته مجددا  

 . (  ةوالغير منقولمواله المنقولة أمن الوجاهي وخاضع لطرق الطعن القانونية ويستوفى منه مبلغ التعويض المحكوم به 
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الفقرة    :  ثالثاً   ،  2022/ 12/ 30ولغاية عودته بتاريخ    ۲0۱٨/    5 تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة في 
  :  رابعاً   ،   علاه اعتبارا من تاريخ الحكم على أن تحتسب مدة موقوفيه عن هذه القضية ان وجدتأ (  )ثانياً 

للتمييز وافهم   وجاهياً صادرا باتفاق الآراء قابلاً   حكماً   ،   اعتبار جريمته جنحه عاديه غير مخلة بالشرف
 .   (1) (  2023/   1/  15علنا بتاريخ 

   الثاني  الفرع
 الاختلاف في الاعتراض على الحكم الغيابي بين قانوني الأصول العام والعسكري  

موجود في  هو  قد ساير ما    أصول المحاكمات الجزائية العسكري أن المشرع العراقي في قانون         
، من حيث منح المتهم المحكوم    )المعدل(  1971( لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية الرقم ) 

ختلف معه في جوانب عدة وأهمها ما  الا أنه  إعليه غيابياً الحق في الاعتراض على الحكم الغيابي ،  
 يأتي :

حدد مدة الاعتراض على الحكم الغيابي بسنة في    في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري  .1
  ، الجرائم  ) جميع  الجزائية رقم  المحاكمات  أصول  قانون  في  لسنة  23أما  فأنه    )المعدل( 1971( 

ذ حدد ثلاثين يوماً في المخالفات ، وثلاثة  إ حدد المدة وغاير بينهما بحسب نوع الجريمة المرتكبة ،  
   .   (2) أشهر في الجنح ، وستة أشهر في الجنايات

العسكري  .2 الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  الحكم    إن  على  الاعتراض  تقديم  إجراءات  يبين  لم 
منح المتهم هذا الحق ، كما أنه عد مجرد تسليم المتهم نفسه أو القاء القبض    ىالغيابي واقتصر عل

على خلاف قانون أصول المحاكمات  عليه بمنزلة اعتراض منه على الحكم الغيابي الصادر بحقه ،  
تُقدم من    )المعدل( 1971( لسنة  23الجزائية رقم )  على أن يكون الاعتراض بعريضة  الذي نص 

المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو أي مركز شرطة ، بعد سؤال المتهم عما إذا  
كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي ، وينظم ذلك بمحضر وتدون فيه أسباب الاعتراض ،  

 .   (3) ذا لم يرغب في الاعتراض فيثبت ذلك في المحضرإكان المتهم راغباً بذلك ، أما إذا 

العسكري  .3 الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  يفرق  الأ  لم  العقوبات  بين  حيث  من  الغيابية  حكام 
وهذا  أو المؤقت ،    دذا كان الحكم الصادر بحقه هو الإعدام أو السجن المؤبإحكام  الصادرة بتلك الأ

حكم  يُعد صدر  فاذا  الخطورة  غاية  الإعلان    اً في  وتم  بالإعدام  عسكري  على  في  عنه  غيابياً 
نفسه خــلال مدة سنة  سل  لم يلقى القبض عليه أو  صحيفتين محليتين ولم يُ  الحكم الغيابي  يصبح  م 

 
 ، )قرار غير منشور( .   2023/ 15/1( في 7/14/11قرار المحكمة العسكرية الرابعة ، الرقم ) )1)

 .)المعدل( 1971( لسنة 23الرقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية/أ243المادة )تلاحظ   )2)

 .1971( لسنة 23الرقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية/ب243المادة )تلاحظ   )3)



7 

 

     35-1( 2024( )1) ( الجزء4) ( العدد8) ( المجلد8)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

الوجاهي   الحكم  الوجاهي  وعندها يخضعبمنزلة  الطعن  لطرق  الحكم من محكمة    ة الحكم  وبتصديق 
ل العسكرية  المحاكمة   م التمييز  لإعادة  مجال  أي  عليه  للمحكوم  على    يبقى  الاعتراض  طريق  عن 

الغيابي  ف   الحكم  صدور ب،  بعد  عليه  الإعدام  حكم  تنفيذ  يجب  نفسه  تسليم  أو  عليه  القبض  إلقاء 
حق المحكوم  لانتهاكا    يُعدهذا  و ن يستطيع المحكوم عليه الدفاع عن نفسه  أالمرسوم الجمهوري دون  

  ، نفسو عليه  غيابياً   هالشيء  المؤقت  أو  المؤبد  بالسجن  عليه  المحكوم  قانون  ،  (1)   فيما يخص  أما 
حكام الغيابية الصادرة  فقد استثنى الأ  )المعدل(  1971( لسنة  23أصول المحاكمات الجزائية رقم ) 

الحكم   على  للاعتراض  المحددة  المدة  من  المؤقت  السجن  أو  المؤبد  السجن  أو  الإعدام  بعقوبات 
الأ هذه  تكتسب  فلا   ، الأالغيابي  بمنزله  تصبح  ولا  القطعية  الدرجة  ويبقى  حكام   ، الوجاهية  حكام 

تجري   وأن   ، الاعتراض  في  الحق  المؤقت  أو  المؤبد  السجن  أو  بالإعدام  غيابياً  عليه  للمحكوم 
 .    (2) محاكمته حتى بعد مضي المدة القانونية للاعتراض على الحكم الغيابي  

 المطلب الثاني   
 وتصحيح القرار التمييزي التمييز 

المخالفة   تحكام والقرارا ن محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي يحتكم لديها في جميع الأإ      
كذلك في مراقبة    هذه المحكمةللقانون ، بغية توحيد الاجتهادات في المواضيع المتماثلة وتنحصر وظيفة  

الأحكام النهائية الصادرة من هذه المحاكم للتأكد من أنها بنيت على إجراءات قانونية صحيحة وصدرت  
،    (3)فهي لا تعيد النظر في الموضوع ولا تتدخل في الوقائع إن كانت ثابتة أو غير ثابتة  ،  طبقاً للقانون  

الأ هذا  ولبيان  نقسم  العسكري  الجنائي  القضاء  في  التمييزي  القرار  وتصحيح  بالتمييز  الخاصة  حكام 
لى تصحيح القرار التمييزي  إ، نتناول في الأول التمييز ، ونخصص الفرع الثاني  فرعين    علىالمطلب  
 تي :وفق الآ

 الفرع الأول 
 التمييز  

بأنه :         التمييز  القانون على سبيل  يمكننا تعريف  التي حدد  العادية  طريق من طرق الطعن غير 
أصول  في قانون     .   ليها للطعن بهذا القانون إالحصر الحالات التي يجوز سلوكها والأسباب التي يستند  

المحاكمات الجزائية العسكري نص على نوعين من التمييز هما التمييز الوجوبي )التلقائي( ، والتمييز  
 

( لسنة  22شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم )اللواء الدكتور الحقوقي . أحمد خنجر الخزاعي ،     )1)

، مكتبة القانون والقضاء   1المعدل ، ط  1971( لسنة  23وتطبيقاته في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )  2016

 .  151ص ، 2021، بغداد ، 

 . )المعدل(  1971( لسنة  23رقم ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية( 247والمادة )( 245المادة )تلاحظ    )2)

، مكتبة السنهوري ،    2شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، جأ. عبد الأمير العكيلي ، د. سليم إبراهيم حربة ،    )3)

 .  206ص،  2015بيروت ، 
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الاختياري )الجوازي( ، كما نص على صلاحيات محكمة التمييز بعد تدقيق أوراق الدعوى ، ونبين ذلك  
 تي :  وفق الآ

 .  التمييز الوجوبي  ولًا: أ

الوجوبي       بالتمييز  الأ"  يقصد  بعرض  المشتركة  التحقيقية  واللجنة  العسكرية  المحكمة  حكام  الزام 
والقرارات الصادرة منها على محكمة التمييز العسكرية وجوباً لتدقيقها ومراقبة مدى صحتها وفي الأحوال  

القانون  أوجب    التيحالات  القانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري    قد حدد، و   (1) "التي نص عليها 
حتى مع عدم وجود طعن من أطراف الدعوى ، بل تكون المحكمة العسكرية    المشرع تمييز الأحكامفيها  

القضية   بأرسال  ملزمة  المشتركة  التحقيقية  التمييز  إواللجنة  محكمة  الدقيقات  العسكرية  لى  لإجراء  تلقائياً 
    التمييزية عليها وهذه الحالات هي :  

 .: الجنايات  أ

نما تنظر في هذا التقسيم الى الأثر  إقسام ،  أن قوانين العقوبات في تقسيمها للجريمة الى ثلاثة  إ        
  الذي تحدثه  ثر الأالذي تحدثه الجريمة في الهيئة الاجتماعية ووقعها في المحيط الذي تتم فيه ، ولما كان  

، ولما كانت عقوباتها جسيمة    (2) وهي أشد الجرائم خطورة وجسامة    في المجتمع الجنايات شديد الايلام  
أنه على  نص  العراقي  المشرع  فأن  لذا   ، خطورتها  مع  الأ"   :ومتناسبة  تمييز  من يكون  الصادرة  حكام 

الجنايات وجوب في  العسكرية  جاء    ،   (3)   "ا  ي المحاكم  النص  جميع    فهو   مطلق بشكل  وهذا  دعاوى  يشمل 
العسكرية حكمها ، حتى و   الجنايات المحاكم  فيها  خف من ما هو  أذا كان الحكم بعقوبة  إالتي أصدرت 

فراج عن جريمة معاقب عليها بالسجن اكثر من  منصوص عليه في القانون أو حكماً بالبراءة أو قراراً بالإ 
ذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها من نوع أخف سواء  إذ أن نوع الجريمة لا يتغير إ،  (4)( سنوات5) 

   .  (5) كان ذلك لعذر مخفف أو لظرف قضائي 
 .: عقوبة الطرد بالنسبة للضباط  ب

 
،  إ   )1) أسماعيل  القانون العراقي  سماعيل صالح  ، رسالة ماجستير ، كلية    (دراسة مقارنة)  تنظيم القضاء العسكري في 

 .  170، ص 2008القانون والسياسة ، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 

تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، وليد بدر نجم ،      )2)

 .   68، ص 1983جامعة بغداد ، 

 .  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكريرابعا  /84المادة )تلاحظ  )3)

 .  278، ص 2019، مكتبة يادكار ، السليمانية ، 1شرح التشريع العسكري العراقي ، طكارزان صبحي نوري ،   )4)

لا يتغير نوع الجريمة اذا  )المعدل( والتي تنص على أنه : )    1969( لسنة  111العقوبات الرقم )( من قانون  24المادة )  )5)

خف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم أاستبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع  

 . (  ينص القانون على ذلك
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العسكرية        الخدمة  من  نتيجة  الإ  هو  .  الطرد  القانون  بحكم  العسكرية  الخدمة  عن  النهائي  بعاد 
ن عقوبة  كما إ  ،(  1) رجاعه أو إعادة تعيينه بشكل مطلقإتوجب فرضها ، بحيث لا يجوز  يعقوبة    لفرض

العسكريين على  جداً  والقاسية  الشديدة  العقوبات  من  تُعد  العراقي    أوجبلذلك  "  ،   الطرد  تمييز  المشرع 
إلى   تقدم  بلائحة  للضباط  بالنسبة  الجيش  من  الطرد  بعقوبة  العسكرية  المحكمة  من  الصادرة  الأحكام 

بواسطة   العسكرية  التمييز  )آمحكمة  خلال  الإحالة  أيام  (  ۷مر  تفهيم  تبدأ  سبعة  لتاريخ  التالي  اليوم  من 
وراق  أ  على وعلى المدعي العام العسكري أو المشاور القانوني أن يرفق ما لديه من الملاحظات  ،  الحكم  

القانوني مسببة تسبيباً  كما  القضية   العام العسكري أو المشاور  المدعي  تكون كافة ملاحظات  يجب أن 
القانون قد    ومن الجدير بالذكر أن،  (  2)   "في حالة طلب نقض أو تعديل أحكام محكمة الموضوع  كاملاً 

خطر  أن عقوبة الطرد من الجيش هي من  أفقط دون المراتب مع    للضباطالطرد    عقوبة   وجب تمييزأ
لجميع المحكومين بهذه  ان يستوجب تمييزها بالنسبة    العراقي ولى بالمشرع  كان من الأ   إذ  ،   العقوبات
وتتشابه عقوبة الطرد مع    .   سرتهأثر قاسي على كرامة العسكري وحياته وحياة  ألما لها من    العقوبة  

ذ  إالمعدل،    ۱۹۹۱( لسنة  14عقوبة العزل المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 
         . (3)الوظيفي  بالإعدامبعض ال ايعرفه

 .: قرارات اللجنة التحقيقية المشتركة    ج 

لى محكمة  إالمشتركة فأن عليها أن ترسل جميع قراراتها    ة بعد انتهاء التحقيق من اللجنة التحقيقي        
( ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، أي أن تمييز  30التمييز العسكرية للنظر في مدى صحتها خلال ) 

كافة قراراتها اللجنة التحقيقية المشتركة هو أمر وجوبي في  محكمة  قرار لوفي هذا الصدد  ،    (4)قرارات 
) قررت اللجنة التحقيقية المشتركة مقصرية المقاتل ) ح ، م ( المنسوب  :    التمييز العسكرية جاء فيه

وفق    ..... ) أالى  المادة  ) 329حكام  الرقم  العقوبات  قانون  من  لسنة  111(  وذلك    (المعدل)   1969( 
( ، وقد  1/ 4مر القبض على المتهم الإرهابي ) م ، و( والمطلوب وفق أحكام المادة ) ألقيامه بعرقلة تنفيذ  

والمداولة  التدقيق  وبعد   ، للقانون  موافقتها  ومدى  دراستها  لغرض  التحقيقية  الأوراق  ملف  اللجنة  أرسلت 
ن القرار الصادر من اللجنة التحقيقية المشتركة موافق للقانون لاتباع اللجنة لقرارنا التمييزي المرقم أوجد  

 
خيري بري ياسر ، عقوبة الطرد من الخدمة العسكرية )دراسة مقارنة( ، رسالة ماجستير ، معهد العلمين للدراسات   )1)

 .  15ص ، 2020النجف الاشرف ،  العليا ،

)  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكريثالثا  /84المادة )  )2)  : حكام الصادرة من تميز الأوالتي تنص على أنه 

مر الاحالة خلال  آلى محكمة التمييز بواسطة  إالمحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم  

 ه ما لديو المشاور القانوني ان يرفق  أسبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام العسكري    (7)

 . (  وراق القضيةأمن 
 .  279كارزان صبحي نوري ، مصدر سابق ، ص  )3)

(4(   ( اللجنة  37المادة  قرارات  )ترسل   : انه  على  تنص  والتي  العسكري  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من  /رابعا ( 

 . ( ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار (  30التحقيقية المشتركة إلى محكمة التمييز العسكرية خلال )
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الآراء    2022/ 12/ 27في    (   3ه  / 2022/ 74)  باتفاق  القرار  وصدر   ، التحقيقية  الأوراق  مع  المرفق 
   . (1)( 2023/ 7/ 23بتاريخ 

 .فراج الشرطي  : قرار الإ د

القرارات التي  ترسل  العسكرية أن    اكمأوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على المح"        
فراج  ريخ صدور قرارها في طلب الإأ( يوماَ من ت 15فراج الشرطي مع أوراق الدعوى خلال ) تُصدرها بالإ

محكمة التمييز  ل  قراروفي هذا الصدد    ،   (2)"لى محكمة التمييز العسكرية للنظر تمييزاً في القرارإالشرطي  
فيه   جاء  "العسكرية  الإ  ۲0۲۲/ ۱/ ۲3  بتاريخ:  السابعة  العسكرية  المحكمة  شرطياً قررت  عن    فراج 

( المنسوب    ،المحكوم ع )م   فراج الشرطي  بموجب قرار الإ(    5، فق مش    1٨، لمش    4) فالى  خ 
 ( )   لأحكام  واستناداً   2022/ 1/ 23فــــــــــي  (  ۱المرقم  الجزائية  (  ۱00المادة  المحاكمات  قانون اصول  من 

رقم   من    2016لسنة    (۲۲) العسكري  سراحه  موقوفاً   فوراً   التوقيف واطلاق  يكن  لم  محكوماً أ   ما  او    و 
قضية    مطلوباً  )    وقــد  . أخرى  عن  المرقمة  القضية  أوراق  بموجــب  2021/ ۱۲5أرسلت  محكمتنا  إلى   )

الخامسة    ـاب تكــ المشاة  الفرقة  )    /قيادة  العدد  القانوني  (    2022/ 2/ 11في    136/ 2/ 14/ 7المشاور 
تمييــ الإ  زاً للنظر  قـــرار  الشرطي  فــي  الشرطي  و   ،علاه  أ فراج  الإفراج  قرار  ودراسة  والمداولة  التدقيق  بعد 

ذا  ل  ،   نه موافق للقانون للأسباب التي استندت اليها محكمة الموضوعأالصادر بحق المحكوم أعلاه وجد  
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  / ثامناً   100لإحكام المادة )   تقرر تصديقه استناداً 

   . (3) "2022/ 3/ 13القرار باتفاق الآراء بتاريخ   صدر ، و   2016لسنة  ( 22) 

 .ثانياً: التمييز الاختياري 

لا  إنه لا يتم  أهو    الوجوبي وهو أيضا طريق من طرق الطعن تمييزاً ، والفرق بينه وبين التمييز  "        
ليه من له مصلحة فيه من ذوى العلاقة إويلجأ  "   ، (4)"بطلب ممن له حق الطعن تمييزاً وفق أحكام القانون 

التي   والقرارات  الأحكام  في  الطعن  بلائحة أ فيطلب  العسكرية  المحكمة  حق    تحريرية   صدرتها  له  ممن 

 
(1(      ( الرقم   ، الثالثة  المتخصصة  الهيئة   ، العسكرية  التمييز  محكمة  في    74/2022قرار  )قرار غير   23/7/2023(   ،

 منشور( . 

(2(  ( )100المادة   : أنه  تنص على  والتي  العسكري  الجزائية  المحاكمات  قانون أصول  من  المحكمة  /ثامنا (  وراق أترسل 

لى محكمة التمييز  إو برد الطلب  أالشرطي    فراجبالإمن تاريخ صدور القرار    خمسة عشر يوما    (15)الدعوى خلال  

التمييز تصديق القرار  أمر الاحالة  آبواسطة   وراق  عادة الأإو نقضه وأو من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة 

 (  .  تفصل هي في الطلب أنو أجراء إي ألى محكمتها لاستكمال إ

شرطي/    )3) /إفراج  رقم  تمييزي  قرار   ( الرقم   ، الثانية   المتخصصة  الهيئة   ، العسكرية  التمييز  محكمة  في    40قرار   )

 ، )قرار غير منشور( .  13/3/2022

سلطة أمر الإحالة في التشريع الجزائي العسكري العراقي ،  رسالة ماجستير ، كلية القانون ، عمار شكيب نشأت ،     )4)

 .   240، ص  2001جامعة بغداد ، ، 
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المحكمة التي   العسكرية مباشرة أو بواسطة  التمييز  الجنح  أ الطعن إلى محكمة  صدرت الحكم في جرائم 
( يوماً  15، و) بحقه    الصادر   تاريخ تفهيم المحكوم عليه بالحكمتبدأ من اليوم التالي ل  يوماً   ( 30) خلال  

بالحق    يأو المدعمن اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالحكم بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة من الجريمة  
ة للطعن في جرائم الجنح  ددحن المشرع العراقي قد نص على المدة الم أوأننا نلاحظ  ،    (1)   "الشخصي

والمخالفات الجنايات  جرائم  في  الاختياري  للطعن  المحددة  المدد  يذكر  ولم  في    فقط  قصور  يُعد  وهذا 
 التشريع وندعو المشرع العراقي الى تداركه بالسرعة الممكنة .  

العسكري "        العام  المدعي  على  القانون  أوجب  القانوني   وقد  المشاور  وارسال    أو  ملاحظاته  إبداء 
أوراق الدعوى مع مطالعته إلى محكمة التمييز العسكرية إذا كانت القضية باقية في المحكمة العسكرية  

الذي يعمل في    يالمشاور القانون عيدت إلى آمر الإحالة فعلى  أ إذا كانت القضية قد    أما  ،  وقت الطعن
  ، دائرة آمر الإحالة إبداء ملاحظاته وارسال القضية مع مطالعته التحريرية إلى محكمة التمييز العسكرية

المميز عليه وخلاصة الحكم   سماو المميز   سمأالطعن على   ةأو عريضن تشتمل اللائحة التمييزية أويجب 
الح في  ما ورد  ذكر  أي  بالمميز،  يتعلق  فيما  العقوبات  الصادر  العسكرية من  المحكمة  الصادر من  كم 

التبعيصلية  الأ أخرى   ةأو  حكمية  فقرة  أي  يجب    ،   أو  مع  أكما  الحكم  تاريخ  على  اللائحة  تتضمن  ن 
إلى   التي    سمأالاشارة  القانونية  و صدرته  أالمحكمة  طعنه  المادة  في  الطاعن  اليها  يستند  التي  والأسباب 

تحديداً  المميز  من  ،  (2)"وطلبات  التي  الأشخاص  من  المقدم  التمييز  عن  العدول  القانون  أجاز  ها  حكما 
القانون الحق في الطعن تمييزاً بشرط أن يكون العدول خلال المدة المحددة قانوناً للتمييز ، فيصبح الحكم  

   . (3)الذي تم العدول عنه باتاً 

له  الجهاتما  أ        حدده  االذين يحق  فقد  تمييزاً  الحصر   االطعن  سبيل  على  في  إ  ،   القانون  ذ نص 
التي لها الحق بالطعن    الجزائية ولًا( من قانون أصول المحاكمات  أ/  ٨4المادة )  العسكري على الجهات 

و وكيله والمدعي العام العسكري والجهة  أو من يخوله والمحكوم عليه  أمر الإحالة  آتمييزاً وهم كل من: "
لاحظ  ويحكام الصادرة من المحكمة العسكرية" ،  بالحق الشخصي تمييز الأ   لمدعياو العسكرية المتضررة  

 
حكام الصادرة من تميز الأ/ثانيا ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والتي تنص على أنه : )84المادة )   )1)

و بواسطة المحكمة العسكرية التي ألى محكمة التمييز مباشرة  إالمحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم  

خمسة عشر    (15و )من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه    ثلاثين يوما    (30)صدرت الحكم خلال  أ

وعلى المدعي  ،  و المدعي بالحق الشخصي  أيوما من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة  

و عند طلبها من المحكمة  ألى محكمة التمييز مباشرة  إرسال القضية مع مطالعته  إو المشاور القانوني  أالعام العسكري  

 . (المذكورة

تشمل اللائحة التمييزية على /ثامنا ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والتي تنص على أنه : )84المادة )   )2)

سباب التي يستند  المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والأ  سم اومميز والمميز عليه و خلاصة الحكم وتاريخه  الاسم  

 . ( ليها في التمييز والمطاليبإ

يجوز العدول عن التمييز  /سابعا ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والتي تنص على أنه : )84المادة )   )3)

 . (للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا   القانونيةمن هذه المادة خلال المدة (  ثانيا  )المقدم وفق البند 
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القانون قد   الأأأن  الطعن تمييزاً في  المشتكي من حق  المحاكم  غفل ذكر  القضائية الصادرة من  حكام 
  1971( لسنة  23رقم ) العسكرية وبخاصة عندما ذكر المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية  

( المشتكي بعد المتهم والادعاء العام لذلك مع عدم ذكر المشرع العسكري  أ/ 249في المادة ) )المعدل(  
 ( المادة  نص  في  الى  فانه  (  ولاً أ/ 84للمشتكي  الرجوع  أصول  أ يجوز  قانون  في  العامة  القواعد  حكام 

الجزائية   ) المحاكمات  لسنة  23رقم  ) )المعدل(    1971(  للمادة  أصول  1٠4استناداً  قانون  من   )
  ، العسكري  الجزائية  الحق  إكما  المحاكمات  لها  والتي  أعلاه  الجهات  على  بنصه  العراقي  المشرع  ن 

حكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنح فقط لم ينص على حقهم في الطعن بالأحكام  بتمييز الأ
 الصادرة في الجنايات والمخالفات . 

العسكري  وحدد          الجزائية  المحاكمات  أصول  يصار  أقانون  تحققها  عند  للطعن  تمييز  إسباباً  لى 
محأالحكم   أصول    كمةمام  قانون  في  الواردة  للأسباب  مشابهة  جاءت  الأسباب  وهذه   ، التمييز 

    : وهي)المعدل(  1971( لسنة 23رقم ) المحاكمات الجزائية 

 .  "عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم" .1

 . "في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم أحصول خط " .2

 .  "جراء المحاكمةإعدم اختصاص المحكمة العسكرية في " .3

 . "الأدلةجوهري بتقدير   أظهور خط" .4

الأ" .5 مراعاة  الأعدم  الأحكام  الجوهرية  شصولية  من  الذي  يَ أنه  أمر  التحقيق  ن  سير  وجهة  حول 
جراءات المتعلقة بالشكل  ن الإأصولية اعتبار  حكام الأ صل في الأوالأ،  والمحاكمة ويؤثر في الحكم  

لى  إو مخالفتها مما يؤدي  أهمالها  إ ن  أو خولفت و أ هملت  أ نها  أمحاكمة مالم يتبين  القد روعيت اثناء  
 " .  الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم

 .  "حكام هذا القانون أعدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق " .6

 .  "حد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانوناً أاشتراك " .7

 .  (1)  "سباب التي تبررهاحتواء الحكم على الأ معد" .8

القانون         التي نص عليها  التمييز الجوازي  ويترتب على نقض الحكم الصادر  ،    وهذه هي حالات 
العسكرية   المحكمة  المشتركة  من  التحقيقية  اللجنة  من  جميع  أو  بطلان  العسكرية  التمييز  محكمة  من 

        .   (2) الإجراءات التي سبقت صدوره  

 
 . العسكري  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية/أولا  85المادة )تلاحظ   )1)
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 . ثالثاً: صلاحيات محكمة التمييز العسكرية بعد تدقيق أوراق الدعوى 

لمحكمة التمييز  : "ولًا( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على أنه أ/ ٨6نصت المادة )       
 أحد الوجوه الآتية" :  ن تصدر حكمها فيها على أبعد تدقيق أوراق الدعوى 

 . " أخرى فقرة حكمية  ةيأصلية والتبعية و والعقوبات الأ بالإدانةتصديق الحكم "أ : 
جميع ما ورد في الدعوى الجزائية المقدمة اليها ، ويتم ذلك عندما ترى محكمة التمييز  تصديق  أي        

وفي  أن قرار الإدانة وقرار العقوبة وباقي الفقرات الحكمية التي وردت في الحكم كانت موافقة للقانون ،  
ن الطعن التمييزي  أبعد التدقيق والمداولة وجد ب : "محكمة التمييز العسكرية جاء فيه  ل  قرارهذا الصدد  

والعقوبة وفق    بالإدانةولدى عطف النظر على قراري الحكم    مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً 
لغاء التهمة  إوقرار    ..... الصادر بحق    ( المعدل )   ۲00۷لسنة    ( 19) ( من ق ع ع رقم  57حكام المادة ) أ

  (۱۱۱) ( من ق ع رقم  24٨حكام المادة ) أعن التهمة المسندة اليهم وفق    ..... و الافراج الصادر بحق  
) أوالعقوبة وفق    بالإدانةوتعديلاته و قراري الحكم    1969لسنة   /أ( من ق ع ع  /  3۸حكام المادة  رابعا 
بحق    (المعدل )   ۲00۷لسنة    (۱۹) رقم   ب  .....الصادرة  الأأ وجد  لنفس  للقانون  موافقة  التي  نها  سباب 

الموضوع  إاستندت   استناداً ،  ليها محكمة  تقرر تصديقها  )   لأحكام   لذا  قانون    /ولاً أ/ ٨6المادة  من  أ/ب( 
رقم  أ العسكري  الجزائية  المحاكمات  بتاريخ    2016لسنة  ( ۲۲) صول  الآراء  باتفاق  القرار  وصدر   ،

2٨ /2 /2022"(1) . 

  : الحكم  "ب  المسؤولية  أ  ةءبالبراتصديق  عدم  القرار  أو  حكم  أ  فراج بالإو  اي  قرار  أو  في  آ و  خر 
   ". الدعوى 
وفي هذا الصدد ويتم ذلك عندما ترى محكمة التمييز أن هذه الأحكام أو القرارات موافقة للقانون ،          

بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن  : "  محكمة التمييز العسكرية جاء فيه ل  ارقر 
فراج الصادرة بحق  لغاء التهمة والإإولدى عطف النظر على قرارات  ،    المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً 

لذا تقرر    ،ليها محكمة الموضوع  إالتي استندت    الأسبابنها موافقة للقانون لنفس  أعلاه وجد  أ المتهمين  
  (22) ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  /   ولاً أ/  ٨6المادة )   لأحكامتصديقها استنادا  

 .(2)"2023/ 3 /   20ء بتاريخ صدر القرار باتفاق الآراو  ، 2016لسنة 

 . " مع تخفيف العقوبة بالإدانةتصديق الحكم " :   ج 

 
حدى إان نقض الحكم بسبب  العسكري والتي تنص على أنه : )  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية/ثانيا  85المادة )  )2)

( الفقرات  في  المنصوص عليها  و)الحالات  )ب أ(  ) ج( و  و  البند  ( و)و(  يستلزم بطلان    )أولا ( ز( من  المادة  من هذه 

 . (  جميع الاجراءات التي سبقت صدوره

 ، )قرار غير منشور( .  28/2/2022(  في 114قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الأولى ، الرقم )  )1)

 ، )قرار غير منشور( .  20/3/2023(  في  26قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة العامة  ، الرقم )   )2)
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العسكرية         التمييز  الحكمأذا رأت  إلمحكمة  كانت    بالإدانة  الصادر  ن  العقوبة  صحيحاً، ولكن  كان 
فلها في هذه الحالة   العقوبة    بالإدانةن تصدق الحكم  أشديدة  ة الصادرة من  ن حكم الادانأي  إ وتخفيف 

ن العقوبة لا تتناسب مع ظروف الجريمة وملابساتها لكونها  ألا إوموفق للقانون  محكمة الموضوع صحيح 
وتخفيف العقوبة دون   بالإدانة، فتقوم محكمة التمييز العسكرية بتصديق الحكم    شديدة مما ينبغي تخفيفها 

ن تخفيف العقوبة  أذ  إ،    وراق الدعوى لمحكمة الموضوع لغرض تخفيف العقوبة أ  بإعادة كون ملزمة  تن  أ
المتهم لصالح  الصدد  ،    (1)تكون  هذا  لوفي  فيه  قرار  جاء  العسكرية  التمييز  " محكمة  التدقيق  :  بعد 

يزي مقدم  ي ن الطعن التمأ( وجد    ) خ ، عوالمداولة ودراسة اللائحة التمييزية المقدمة من قبل المحامي  
شكلاً  قبوله  فتقرر  القانونية  المدة  ) ،    ضمن  المادة  أن  لوحظ  والمؤثرات  (  3۲كما  المخدرات  قانون  من 

لحيازته مواد مخدرة بقصد    ع ، ن ()  العريف  اكثر انطباقا وفعل المدان    ۲0۱۷لسنة  ( 50) العقلية رقم  
للجريمة  ،  التعاطي   القانوني  الوصف  تبديل  تقرر  المادة  إلذا  عقوبة  أ لى  بموجبها وتخفيف  وادانته  علاه 

الأ لمدة  الحبس  الشديد  الحبس  وجعلها  اشهر  )  صلية  وثمانية  وجعلها  (  سنة  الغرامة  مبلغ  تخفيف  مع 
تهما في ردعه واصلاحه ولتطابق بقية الفقرات  ( خمسة ملايين دينار لكفاي5,000,000غرامة مقدارها )  

صول المحاكمات  أ( من قانون  260حكام المادة ) لأ  الحكمية مع الوصف الجديد تقرر تصديقها استناداً 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية  104وتعديلاته وبدلالة المادة )   ۱۹۷۱لسنة    ( ۲3) الجزائية رقم  

           . (2) "2023/ 2/ 14. صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ  2016لسنة  ( 22) العسكري رقم 
النظر مرة واحدة في العقوبة    ةلإعادوراق القضية الى المحكمة  أعادة  إمع    بالإدانةتصديق الحكم  "  د : 

 .  "بغية تشديدها
ن إجراءات المحاكمة كانت صحيحة والأدلة إرأت محكمة التمييز العسكرية    ما إذاوذلك في حالة          

طلبها القانون ، ولكن رأت أن  تالمقدمة كانت كافية للحكم بالإدانة وكانت شروط قرار الإدانة كاملة كما ي
،  كانت خفيفة ويجب أن تُزاد ، أو أن تبدل بعقوبة أخرى أشد    المحكمة العسكريةالعقوبة التي أصدرتها  

حينئذ لها إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها لتشديد العقوبة ، إذ لا يجوز لمحكمة التمييز العسكرية أن  
تُغير العقوبة بتشديدها ، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه ،  

اذا رأت المحكمة العسكرية تشديد العقوبة  و ،     (3)ابتداءً    ومحكمة التمييز العسكرية ليست بمحكمة موضوع
فيجب تشكيل المحكمة والاستماع لمطالعة الادعاء العام في جلسة النطق بالحكم وكذلك حضور المتهم  

 
 .  283 – 282كارزان صبحي نوري ، مصدر سابق ، ص   )1)

 ، )قرار غير منشور( .  14/2/2023(  في 110قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الثانية ، الرقم )  )2)

،      2023الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مكتبة السنهوري ، بيروت ،  د. جمال إبراهيم الحيدري ،     )3)

 .     760 – 759ص



15 

 

     35-1( 2024( )1) ( الجزء4) ( العدد8) ( المجلد8)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

،    صدار الحكم بتشديد العقوبة عليهإوجه دفاعه التي يراها ضرورية والتي قد تمنع من  أووكيله كي يبدي  
 .  (1) وكي لا يتفاجأ المتهم بالعقوبة الجديدة 

فلها ذلك بعد    لمحكمة العسكرية الاصرار على حكمها السابق وعدم تشديد العقوبةاذا قررت  إأما          
قرارها   على  الإصرار  في  اليها  استندت  التي  الأسباب  أصول    ،   (2) بيان  قانون  فأن  الحالة  هذه  وفي 

اذا أصرت المحكمة العسكرية على  : "ثانياً( على أنه  / ٨7المحاكمات الجزائية العسكري نص في المادة ) 
ن الهيئة المتخصصة  إن القانون لم يحدد هل  ألا  إ   " ن تبت في القضيةأالحكم المنقوض فلمحكمة التمييز  

لى القواعد العامة في  إوبالرجوع  .  هي التي تبت في القضية أم تحيلها الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز  
 ( الرقم  الجزائية  المحاكمات  أصول  لسنة  23قانون  نجد    (المعدل)   1971(  المادة  أفأننا  في  نص  نه 

 (263  ( الحالات وهي  في مثل هذه  أنه  على  التحقيقية  إ(  الأوراق  فأن   ) العقوبة  ، وزيادة  المتهم  دانة 
أن هذا لا يمنع الهيئة المتخصصة في محكمة  و ،    (3) تحال الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية  

 ( المادة  لأحكام  استناداً  العامة  الهيئة  الى  الدعوى  إحالة  من  العسكرية  قانون أصول  104التمييز  من   )
   ، العسكري  الجزائية  نظر المحاكمات  التي  المتخصصة  الهيئة  على  يجب  الحالة  هذه  وراق  أ  توفي 

وراق  أ  بإعادةلزمها  أن القانون  ، لأ  ذا ما رأت وجوب تشديد العقوبةإلى الهيئة العامة  إن تحيلها  أالقضية  
  بالإدانةصدار القرار إ ، وللهيئة العامة  الدعوى الى المحكمة العسكرية بغية تشديد العقوبة لمرة واحدة فقط 

ومع ذلك فأننا نقترح على  ،    و تصديق الحكم الصادر من المحكمة العسكرية أوبالعقوبة التي تفرضها  
المادة )  العراقي تعديل نص  لتكون  /ثانياً(  87المشرع  العسكري  الجزائية  المحاكمات  من قانون أصول 

لى محكمة التمييز  إعادة النظر ثم رفعت الدعوى  إبعد    حكماً العسكرية    اذا اصدرت المحكمة ":    تي كالآ
ما  أ  ،  و تخفف العقوبة أللقانون    ذا وجدته موافقاً إن تصدق الحكم  أفيها    العسكرية فللهيئة المتخصصة 

و زيادة العقوبة التي فرضتها عليه  أته المحكمة  أالمتهم الذي بر   بإدانةذا تراءى لها لزوم صدور قرار  إ

 
 .  166اللواء الدكتور الحقوقي . أحمد خنجر الخزاعي ، مصدر سابق ، ص  )1)

(2(  ( )إ  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية/أولا  87المادة   : التمييز العسكري والتي تنص على أنه  ذا نقضت محكمة 

القضية    حكما   الإآلى  إتعيد  عليه  مر  الذي  المختصة  إ عادتها  إحالة  العسكرية  المحكمة  ولهذه  ،  المحاكمة    لأجراءلى 

 .(  اخر و تصدر حكما  أصرارها إسباب أالمحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان 

ذا  إأ.  )المعدل( والتي تنص على أنه : )    1971( لسنة  23رقم )  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية263المادة )  )3)

ذا  إلا  إصدرت الحكم  أ و هيئة المحكمة التي  أنظر من نفس القاضي  ن ت  أالنظر في الحكم فيجب    لإعادةعيدت الدعوى  أ

لى محكمة التمييز فلهيئة الجزاء فيها إعادة النظر ثم رفعت الدعوى  إبعد    صدرت المحكمة حكما  أذا  إ  –ب    .   تعذر ذلك

المتهم الذي    بإدانةذا تراءى لها لزوم صدور قرار  إما  ، أو تخفف العقوبة  أن تصدق الحكم اذا وجدته موافقا للقانون  أ

المحكمة  أبر التمييز  أته  لمحكمة  العامة  الهيئة  الدعوى على  فتحيل  التي فرضتها عليه  العقوبة  الهيئة  ،  و زيادة  ولهذه 

القرار   تفرضها    بالإدانةاصدار  التي  الموضوع أوبالعقوبة  محكمة  من  الصادر  الحكم  تصديق  صرت  أذا  إ  -ج    .   و 

الهيئة  فتصدر  المادة  هذه  من  )ب(  الفقرة  في  المذكورتين  الحالتين  غير  في  السابق  قرارها  على  الموضوع  محكمة 

من هذا القانون، ويكون قرارها   259الموسعة في محكمة التمييز القرار وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة  

 . (     باعواجب الات  
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التمييز   لمحكمة  العامة  الهيئة  على  الدعوى  الهيئة  العسكرية  فتحيل  القرار  إولهذه   بالإدانةصدار 
 . " و تصديق الحكم الصادر من محكمة الموضوعأوبالعقوبة التي تفرضها 

 "دانة المتهمإبغية    بالبراءةالنظر في الحكم    لإعادةوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة  أعادة  "إ :  ه  
. 

بمعنى أن تقرر محكمة التمييز العسكرية إعادة أوراق الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها بالبراءة          
عندما ترى   ذلك  ويتم   ، المتهم  إدانة  بغية  البراءة  حكم  في  النظر  إعادة  أجل  من  الموضوع  محكمة  إلى 
محكمة التمييز العسكرية أن الأدلة المقدمة كانت كافية للإدانة ، وكانت الإجراءات صحيحة من الناحية  

الاخت ولكن   ، والمحاكمة  القضائي  التحقيق  في  العسكريةالقانونية  المحكمة  بين  التمييز    لاف  ومحكمة 
التمييز العسكرية إالعسكرية يدور حول نتيجة المحاكمة ،   ضرورة إصدار القرار بالإدانة    ذ ترى محكمة 

قد ذهبت إلى وجوب    ك ، بينما كانت المحكمة العسكرية من المحكمة العسكرية  لتوفر الأدلة اللازمة لذل
، هذا ويكون قرار إعادة النظر لمرة واحدة    الفعل من الجرائم  عد  الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة ، أو لعدم  

التمييز   محكمة  تعيد  لا  الحالة  هذه  ففي   ، السابق  قرارها  على  العسكرية  المحكمة  أصرت  فإذا   ، فقط 
، وإنما تمارس صلاحيتها وفق ما تم ذكره في    مرة ثانية   راق الدعوى إلى المحكمة العسكرية العسكرية أو 

 .   أعلاه  ) د (  الفقرة  

لغاء  إو  أخرى وبراءته  أاية فقرة حكمية  و التبعية  و صلية  والعقوبات الأ  بالإدانةنقض الحكم الصادر  "و :  
 . "فراج عنه واخلاء سبيلهالتهمة والإ

كما لو كانت الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أو أن الأدلة كانت منعدمة ، أو أن أدلة التحقيق          
قرار عندما  وتتخذ محكمة التمييز العسكرية هذا ال،    الابتدائي كانت كافية للإحالة ، لكنها لا تكفي للإدانة

القرارات الصادرة من المحكمة العسكرية كانت بأجمعها غير صحيحة ، فالإدانة لم  ترى أن تلك الأحكام و 
لى دليل مقنع ، والعقوبات بناءً على انتفاء أدلة الإدانة أصبحت غير ذات موضوع ، والإجراءات  إتستند  

 .    (1) لم يكن لها مبرر ، والقرارات لم يكن لها من ضرورة

  المحاكمة مجدداً   لأجراءوراق القضية الى المحكمة  أوالعقوبة واعادة    بالإدانةنقض الحكم الصادر  "  ز : 
 " .و جزءاً أ كلاً 

حالة           في  ذلك  والمحاكمة  إويتم  القضائي  التحقيق  إجراءات  أن  العسكرية  التمييز  ذا رأت محكمة 
المحاكمات الجزائية العسكري والعام ، و  قانون أصول  العسكرية لم  إجاءت مخالفة لأحكام  المحكمة   ن 

الدفاع أثناء  تتبع ما يجب عليها من إجراءات أصولية جزائية ، أو منعت المتهم من ممارسة حقوقه في  
المحاكمة ، وكانت إجراءات المحاكمة في أساسها خاطئة ، أو أن تقرر إعادة إجراءات المحاكمة ولكن  

 
 .      763 – 761،  ص مصدر سابقد. جمال إبراهيم الحيدري ،   )1)
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ذ تحدد محكمة التمييز العسكرية الإجراءات التي يتوجب على المحكمة العسكرية القيام  إبصورة جزئية ،  
محكمة  ل  قراروفي هذا الصدد  صلية والفرعية ،  بها ، وذلك بعد أن يتم نقض الحكم بالإدانة والعقوبات الأ

فيه العسكرية جاء  المدان  "  :   التمييز  المقدمة من وكيلا  التمييزية  اللوائح  والمداولة ودراسة  التدقيق  بعد 
ولدى عطف النظر على قراري     ،  ن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً أوجد  

المدان   بحق  الصادرين  والعقوبة  بالإدانة  وجد  أ الحكم  على  أعلاه  كان  حيث  للقانون  موافقان  غير  نهما 
ملاحظة   المـــــادة) أالمحكمة  رقمــــاً سادسـ/ ۲۸ن  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  قانون  من  لسنة  (    50)   ( 

،    وفعل المتهم لحيازته مواد مخدرة والمدرجة بالجداول ) الأول والرابع( بقصد التجارة  كثر انطباقاً أ  ۲0۱۷
العقوبة الأأمع ملاحظة   قبلهن  المرتكب من  ،    صلية بوضعها الحالي خفيفة لا تتناسب وجسامة الفعل 

  كما كان على المحكمة تلاوة التهمة المعدلة على المتهم ويقرأ التعديل والتصحيح عليه ويوضح له استناداً 
لذا تقرر نقضهما    2016لسنة  ( 22)   ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم/ثالثاً 69لأحكام المادة ) 

لأ ) استنادا  المادة  أولاً ٨6حكام  ال  / /  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من  رقمز(  لسنة    ( 22)   عسكري 
القضية    ،   ۲0۱6 أوراق  أعلاه  إوإعادة  تقدم  ما  وفق  فيها  للسير  الموضوع  محكمة  القرار  و   ، لى  صدر 

 .(1) "۲0۲۲/ ۱۱/  ۲۷باتفاق الآراء بتاريخ 

و قرار اخر في  أي حكم  أو  أ  فراج بالإو القرار  أو عدم المسؤولية  أ  بالبراءةنقض الحكم الصادر  "  ح :
   . "  و التحقيق القضائي فيها مجدداً أالمحاكمة  بأجراءوراق القضية أالدعوى واعادة 

كانت قد صدرت بنتيجة    ت أن تلك الأحكام والقراراالعسكرية  ويتم ذلك عندما يظهر لمحكمة التمييز        
تحقيق قضائي غير صحيح قانونية ، وحينئذ وبموجب ذلك يجوز    ةإجراءات  أو إجراءات محاكمة غير 

لمحكمة التمييز نقض تلك الأحكام والقرارات وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها لإعادة المحاكمة مجدداً ،  
وفي هذا الصدد    ،   (2) أو اتخاذ إجراءات تحقيق قضائي جديد وربط القضية بقرار يصدر في الموضوع  

ن الطعن التمييزي مقدم ضمن  أبعد التدقيق والمداولة وجد ب : "محكمة التمييز العسكرية جاء فيه  ل  قرار
ولدى عطف النظر على قرار عدم اجراء محاكمته عن التهمة المسندة    المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً 

المعدل    ۲00۷لسنة    ۱۹/ رابعاً( من ق ع ع رقم    ولاً أوبدلالة الفقرة    / ثالثاً   63حكام المادة ) أاليه وفق  
للقانون كون   انه مخالف  المحاكمة  أوجد  المحكمة قد جانبت الصواب عندما استندت في عدم اجراء  ن 

  بالرغم من   ۲00۷لسنة    ( 30) صول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  أ من قانون  (  ۷۹المادة )   لأحكام
)   أن المادة  بموجب  الغائه  تم  قانون (  ۱0۷القانون  العسكري رقم    من  الجزائية  المحاكمات    (۲۲) أصول 

جراء المحاكمة  إصدارها الحكم بعدم  إخرى عند  أن المحكمة قد جانبت الصواب مره  أكما و ،    ۲0۱6لسنة  
ولم  (  ۲0۱3/    ۲004عوى المرقمة )  الدوالصادر في    ۲0۱6/ ۱۲/ ۲۱مستند الى قرار الحكم المؤرخ في  

 
 ،)قرار غير منشور( .  27/11/2022(  في 654قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الثانية ، الرقم )  )1)

 .      772 – 767،  ص مصدر سابقد. جمال إبراهيم الحيدري ،   )2)
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القطعية من عدمه وفي حالة عدم اكتسابه توحد الدعوى )  الدرجة  مع (  ۲0۱۷/ ۷3۸تشير الى اكتسابه 
 ( تطبيقاً ۲0۱3/ ۲004الدعوى  دعوى واحدة  )   لأحكام  ( وجعلها  المرافعات رقم 2/ 76المادة  قانون  من   )

ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  / ولاً أ  /۷3وتعديلاته والمادة )   1969لسنة    ( ۸3) 
استناداً ،    ۲0۱6لسنة    ( ۲۲)  نقضه  تقرر  )   لأحكام  لذا  القانون  حأولًا/ /  ٨6المادة  نفس  من  صدر  ، و ( 

 .(1)"2022/  4/  31بتاريخ  الآراء القرار باتفاق 

سباب التي  صدار قرارها فأن عليها أن تبين الأ إ وأخيراً فأن على محكمة التمييز العسكرية عند         
 . (2) استندت اليها في حكمها

 الفرع الثاني 
 تصحيح القرار التمييزي  

قانون  أ        في  العادية  غير  الطعن  طرق  من  كطريق  التمييزي  القرار  العراقي تصحيح  المشرع  دخل 
ن أسباب  إذ لم يكن معروفاً في القوانين السابقة الملغاة ، و إ،  النافذ  أصول المحاكمات الجزائية العسكري  

، ويمكننا   إيجاد هذا الطريق هو استدراك أخطاء محكمة التمييز العسكرية عند نظرها في الطعن التمييزي 
لى استدراك الخطأ  إ نظام قانوني للطعن بطريق استثنائي يهدف  تعريف تصحيح القرار التمييزي بأنه :  

، أما الجهات التي   القانوني في الحكم الصادر من محكمة التمييز العسكرية عند نظرها في الطعن تمييزاً 
) آمر الإحالة أو من يخوله والمحكوم عليه أو وكيله  لها الحق في طلب تصحيح القرار التمييزي فهي  

 .  (3) و وكيله ( أوالمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي 
التمييزي    أما        القرار  تصحيح  طلب  في  تنظر  التي  التمييز  فالجهة  لمحكمة  العامة  الهيئة  هي 

تصحيوالأ.  الاتحادية   بطريق  بها  الطعن  يجوز  التمييزية  القرارات  جميع  أن  التمييزي  صل  القرار  ح 
 :حالات وهي  باستثناء ثلاث 

 " .و التحقيق القضائي مجدداً أجراء المحاكمة إالقرار الصادر بالنقض و " .1

 " .النظر في الحكم لإعادةوراق الدعوى أ بإعادة القرار الصادر  " .2
 

 ، )قرار غير منشور( .  13/4/2022( في 274قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الأولى ، الرقم )  )1)

(2(  ( الجزائية/ثانيا  86المادة  المحاكمات  أصول  قانون  من  في   (  التمييز  محكمة  )تبين   : أنه  على  تنص  والتي  العسكري 

 . حكمها الأسباب التي استندت إليها في إصداره ( 

و من يخوله  أحالة  مر الإآلكل من  العسكري والتي تنص على أنه : )  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية88المادة )  )3)

وكيله  أوالمحكوم عليه   العسكري  وو  العام  الشخصي    والجهةالمدعي  بالحق  والمدعي  المتضررة  وكيله أالعسكرية  و 

تصحيح   الاتحادية  التمييز  محكمة  من  الأ  الخطأ الطلب  في  التمييز القانوني  محكمة  من  الصادرة  والقرارات  حكام 

من الداخلي المشكلة حكام والقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الأهذا القانون والأأحكام  العسكرية المشكلة وفق  

(    269،266  )   المواد  لأحكام  استنادا    2008لسنة    (17)من الداخلي رقم  بقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأ

 . (   المعدل 1971لسنة ( 23)من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 
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 . (1) " و الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز أالقرار  .3

العسكرية           التمييز  محكمة  من  الصادر  القرار  على  اطلاعها  بعد  الاتحادية  التمييز  ولمحكمة 
محكمة التمييز  ل  قراروفي هذا الصدد  والمطلوب تصحيحه ، فلها أما قبول طلب التصحيح أو رفضه ،  

فيه   جاء  "الاتحادية  أن  :  وجد  الاتحادية  التمييز  محكمة  في  العامة  الهيئة  من  والمداولة  التدقيق  لدى 
/ه العسكرية  التمييز  محكمة  من  الصادر  التمييزي  والمطلوب    ۲0۱۷/ ۷/ ۱3في    3۹4العدد  2القرار 

قد بني على خطأ   الدفاع  العام في وزارة  / مديرية الادعاء  العام  القانوني  تصحيحه من دائرة المستشار 
ال  ،   قانوني المحكمة  قرار  بتصديق  قضت  إليها  المشار  المحكمة  أن  عدم  ذلك  حول  الرابعة  عسكرية 

المرقمة الدعوى  بنظر  الجندي  (  2015/ 626)   اختصاصها  بالمتهم  (  الخاصة  ف   ، المادة  )غ  وفق 
الإرهاب رقم    1الرابعة/  مكافحة  قانون  المادة    ۲005لسنة  (  13) من  لأحكام  ثانياً 4) استناداً  من  (  ب // 

معلله ذلك بان نظر الدعوى يدخل    ۲0۱6لسنة  (  ۲۲) قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  
/ هيئة موسعة  ٨3ضمن اختصاص المحاكم المدنية بالرغم من أن هذه المحكمة أصدرت قرارها بالعدد  

المتهم    ۲0۱5/ ۱/ ۲۷في    ۲0۱5جزائية/  قضية  في  بالنظر  العسكرية  المحاكم  اختصاص  فيه  وحددت 
  قوق للأفراد واستناداً لأحكام المادة ذلك لكون الجريمة ارتكبت من عسكري ولم يترتب عليها حو المذكور  

ن قرارها واجب  أن هذه المحكمة فصلت في الموضوع و أمن القانون المشار إليه عليه وحيث  (  أ / ولاً أ/ 4) 
القرار   في  القانوني  الخطأ  قبوله وتصحيح  قرر  التصحيح  طلب  شروط  ولتوفر  فيه  فصلت  فيما  الإتباع 

وإيداع الدعوى الى دائرة    ۲0۱۷/ ۷/ ۱3في    ( 3۹4) التمييزي الصادر من محكمة التمييز العسكرية المرقم  
لنظرها   المختصة  العسكرية  المحكمة  الى  لإرسالها  العسكري  الادعاء  مديرية   / العام  القانوني  المستشار 

/    11من القانون المذكور في    ( ٨٨) وحسمها وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة  
 . (2) "م201٨/ 5/ 27هـ الموافق  1439رمضان / 

        ( المادة  المشرع  88كما نلاحظ من نص  العسكري أن  الجزائية  المحاكمات  ( من قانون أصول 
العراقي نص على سريان أحكام هذه المادة على الأخطاء القانونية للقرارات الصادرة من محكمة تمييز  
قوى الأمن الداخلي أي أن الجهة التي تنظر هذا الطلب هي محكمة التمييز الاتحادية ، وكما أن هذا  
أصول   لقانوني  الطعن  طرق  من  الطريق  هذا  بإضافة  العراقي  المشرع  من  جيدة  خطوة  يُعد  النص 
المحاكمات الجزائية العسكري وأصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي إلا أنه كان من الأولى  

المحاكماتقانون  لضافته  إ الداخللقوى الأ  أصول  أدراجه ضمن قانون    يمن  المحاكمات  وليس  أصول 
العسكري  نرى  أو   .   الجزائية  موفقاً أننا  غير  كان  العراقي  المشرع  تنظيمه    ن  الخاصة    للأحكام عند 

 
 . )المعدل(  1971( لسنة 23رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية267المادة ) تلاحظ )1)

(2(    ( الرقم   ، العامة  الهيئة   ، الاتحادية  التمييز  محكمة  العامة/20قرار  في    2018/الهيئة  غير   27/5/2018(  )قرار   ،

 منشور(. 
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  في  ة التمييز الاتحاديةاختصاص محكم  على   ول النصالأ   ،   بتصحيح القرار التمييزي وذلك من جانبين
الأالتمييزي    القرار  ح النظر بتصحي القانوني في  الخطأ  التمييز  في  حكام والقرارات الصادرة من محكمة 

وهذا النص غير صحيح بنظرنا وذلك لكون أن القضاء الجنائي العسكري مستقل بأحكامه    العسكرية ، 
جراءاته فلا يجوز للقضاء إبالتمييز فيما يتعلق بالجهات التي تتولى تطبيق    وانتهاءً من التحقيق    اً ءبد

الاحوال   من  حال  باي  العسكري  الجنائي  القضاء  بعمل  التدخل  العادي  هو  ،  الجنائي  الثاني  والجانب 
قانون   في  مأالنص  اختصاص  على  العسكري  الجزائية  المحاكمات  الاتحصول  التمييز  في  ادية  حكمة 

من الداخلي  من محكمة التمييز لقوى الأحكام والقرارات الصادرة  الأزي في  يالنظر بتصحيح القرار التمي
لم يسبق   ادراجه في تنظيمه    لأيوهو نص  إذ لا يجوز أن ينظم قانون الأحكام  مشرع   ، لأي قانون 

لها   منهما  واحدة  كل  الداخلي  الامن  قوى  ومحاكم  العسكرية  المحاكم  وإن   ، اخر  بقانون  الخاصة 
التكامل والاستقلال يقتضي أن يكون تصحيح   ، وهذا  المستقل والمتكامل ولها محاكم تمييز  قضاءها 
القرار التمييزي أمام محاكم التمييز التي أصدرت القرار ، وذلك أن القضاء العادي لم يتدخل بالإجراءات  

قوى الأمن الداخلي ، وبما أن المشرع أراد قضاء مستقل    الخاصة بالقضاء الجنائي العسكري وقضاء
مسوغ   أي  يوجد  فلا   ، عسكرية  بجهات  مرت  الإجراءات  كل  وأن  نهايتها  حتى  الإجراءات  بداية  من 
التمييز   محكمة  اختصاص  من  دائماً  يحدث  لا  هو  الذي  التمييزي  القرار  تصحيح  جعل  من  للمشرع 
الجنائي   القضاء  نطاق  من  لإخراجه  فلسفي  أساس  أي  على  يستند  لم  هنا  فالمشرع   ، الاتحادية 

 .العسكري وحتى القضاء الجنائي لقوى الأمن الداخلي 

   الثالثالمطلب  
 إعادة المحاكمة  

أجل  ُُ ت        من  شرعت  التي  الجزائية  بالأحكام  العادية  غير  الطعن  طرق  من  المحاكمة  إعادة  عد 
إصلاح الخطأ القضائي في حال وقوعه ، ولا يمكن اللجوء إلى إعادة المحاكمة مباشرة بل يجب استنفاذ  

هذا الطريق   ذ ، فإذا استنف أو التمييز لتصحيح الخطأ في الوقائع أو في القانون  ،طرق الطعن العادية أولًا  
غ الطعن  طرق  إلى  اللجوء  يتم  قانوناً  المحدد  موعدها  فات  إذا  المحاكمةأو  إعادة  ومنها  العادية  ،    ير 

والطعن بإعادة المحاكمة وسيلة لتصحيح أخطاء جسيمة متعلقة بالوقائع في الأحكام الباتة )القطعية( ،  
الشعور  تو  استمرار  لضمان  القضائية  الأخطاء  إصلاح  تتطلب  التي  الاجتماعية  المصلحة  بها  تحقق 

العلم بأن   ، مع  بالعدالة في القضاء لأن القضاة بشر يصيبون ويخطئون في أحكامهم نتيجة اجتهادهم 
أصلاً  المحاكمة  إعادة  موضوع  في  دور  له  ليس  المنسوب    القاضي  الجزائي  الحكم  تعييب  يجوز  ولا   ،

بخطأ قضائي إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالشكل وفي الأحوال  
لأن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، لهذا  و التي حددها القانون ،  
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ى الطعن به لدى  أتيحت الفرصة للمتظلم الذي لم يقنع بعدالة الحكم القضائي ولم يرض عنه ، أن يلجأ إل
 .  (1)، لتدارك ما قد تكون وقعت به المحكمة من خطأ  وفقاً للقانون المحاكم المختصة 

يمكن  إ وبما            لا  الطريق  بهذا  الطعن  فأن  استثنائي  طريق  المحاكمة  إعادة  بطريق  الطعن  ن 
معينة وهذا ما سيتم  وإجراءات  لا في حالات محددة على سبيل الحصر ووفق شروط وضوابط  إسلوكه  

  ، المحاكمة  إعادة  وشروط  تعريف  الأول  في  نتناول   ، فروع  ثلاثة  في  إلى  تناوله  الثاني  ونخصص 
 الفرع الثالث إجراءات إعادة المحاكمة ، وفق الاتي : ونبحث فيأسباب إعادة المحاكمة ، 

 الفرع الاول 
 تعريف وشروط إعادة المحاكمة  

        : بأنها  المحاكمة  إعادة  المتهم من    تعرف  بإدانة  بها  الحكم  التي سبق  القضية  في  النظر  إعادة 
المحكمة العسكرية مرة أخرى لوجود سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون ، والغرض من ذلك  

 .   (2) دانة المتهمإهو اصلاح الخطأ الذي بني عليه الحكم في القضية عند 

الأما  أ         في  توافرها  الواجب  فيهاالشروط  المحاكمة  إعادة  يجوز  التي  المادة  ،    حكام  نصت  فقد 
) ...... الحق في تقديم الطلب الى  :  نه  أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على  89) 

  ) فيها حكم بات بعقوبة في جناية أو جنحة  التي صدر  الدعوى  المحاكمة في  الدفاع لإعادة  ،  وزير 
 : حكام القضائية التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة هين الأ أ ومن هذا يتبين 

جزائياً  .1 الحكم  يكون  طلب    :  أن  عليه  الذي ينصب  الحكم  أن  أن  إ بمعنى  لا يجوز  المحاكمة  عادة 
تُ  لا  لأنها  التحقيق  سلطات  قرار  الدعوى  أ  دعيكون  موضوع  في  تفصل  لا  كونها  أوامر  بل  حكام 

الجزائية بالبراءة أو بالإدانة وإنما في توفر أو عدم توفر الشروط التي تمكنها من إحالتها للمحكمة  
 .المختصة للفصل في موضوعها من عدمه 

)المعدل(    1969لسنة    (111) عراقي في قانون العقوبات رقم  ن المشرع الإ  أن يكون الحكم باتاً : .2
المادة   في  البات  /ثانياً(  16) عرف  استنفذ  )  :  بأنه    الحكم  بأن  القطعية  الدرجة  اكتسب  حكم  كل 

 .  جميع أوجه الطعن القانونية أو انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه( 

 
محمد ناصر الخوالدة ، معن عبد الرحيم جويحان ، إشكالية إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية العسكرية ، مجلة علوم  )1)

 .147ص ،  2016( ، 1( ، العدد )43الشريعة والقانون ، جامعة الأردن ، الأردن  ، المجلد )

ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة  )دراسة مقارنة( ، رسالة ماجستير مرتضى عبد الرحيم حمدان ،    )2)

 . 191ص،  2023، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
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السابقة الذكر أن يكون  (  ۸۹اشترط في المادة )   العراقي  المشرع  نإ:    أن يكون الحكم صادراً بعقوبة .3
صادراً  لأن  ،  بعقوبة    الحكم   ، فيها  المحاكمة  إعادة  يجوز  لا  بالبراءة  الصادرة  الأحكام  أن  بمعنى 

ظلماً  بالحكم  يتأثر  ما  بقدر  مجرم  ببراءة  يتأثر  لا  الانساني  المحاكمة    على بريء  الشعور  ، وإعادة 
 كانت . ماهي إلا وسيلة لأثبات براءة المحكوم عليه وليست وسيلة للوصول إلى الحقيقة أياً 

بالشروط السالفة الذكر وإنما    العراقي لم يكتف المشرع    :  في جناية أو جنحة   أن يكون الحكم صادراً  .4
ن يكون الحكم صادراً أما في جناية أو جنحة ، بمعنى أنه استبعد  أضاف لها شرط أخر ألا وهو  أ

المخالفات حتى و إ من طريق   المحاكمة  فيهاإعادة  أدلة قاطعة تؤكد خطأ الحكم الصادر    ن وجدت 
   .   (1) هميتها التي لا تستوجب التضحية بحجية الأحكام النهائية أ لبساطة المخالفة وقلة 

 الفرع الثاني 
 سباب إعادة المحاكمة  أ

الأإ        حجية  المحاكمة يمس  أعادة  الطعن بطريق  البات  ن  الحكم  على  ينصب  النهائية كونه  حكام 
الأسباب التي يجوز    أخذت بنظام إعادة المحاكمة حدد  والمشرع العراقي كالتشريعات المقارنة الأخرى التي

 ( المادة  عليها  نصت  سبعة  وعددها  توافرها  عند  المحاكمة  المحاكمات  ٨9إعادة  أصول  قانون  من   )
 تي :  الجزائية العسكري وهي كالآ

 .   "ذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حياإ"ولًا :  أ

عسـكري بجريمــة قتــل مـن محكمـة عسـكرية الحالـة الحكـم علـى  ويشترط لتطبيق هذه الحالة ان تكون "      
. ويلـزم لتطبيـق هــذه مصـدور الحكـكـان علــى قيـد الحيـاة بعـد  ن المدعــى بقـــتلهأ الأدلـة التـي تؤكـدثــم قامــت 

 :  "الحالة توفر شرطين

 . "صدور حكم من المحكمة العسكرية على عسكري اتهم بارتكاب جريمة قتل" .1

ن المدعى بقتله حياً وقـت طلـب إعـادة أن يظهر بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية دليل يؤكد على "أ .2
ن الحكـم مبنـي علـى خطـأ أن الجريمـة لـم تقـع و أن وجود المدعى بقتله دليل مـادي علـى أو ،  المحاكمة  

ممــــا  ،  ن التهمــــة لا اســــاس لهــــا مــــن الصــــحةإو  يءن العقوبــــة صــــدرت علــــى شــــخص بــــر أممــــا يؤكــــد 
ن المـدعى بقتلـه وجـد علـى أيجوز طلب إعادة المحاكمة بمجرد ظهور دليل على ، و لغاءها إيستوجب  

 .   (2)"يشترط بقاءه على قيد الحياة إلى حين تقديم الطلب ولا  ،  الحكم  قيد الحياة بعد صدور
 

جريمة الهروب في القانون الجزائي العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،   إسراء فاضل كاظم ،    )1)

 .134ص ، 2018

 .  175أسماعيل صالح أسماعيل ، مصدر سابق ، ص  )2)
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: ثاني خر لارتكابه  آ ذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص  إ"  اً 
 ." حد المحكوم عليهماأبراءة   مقتضاهالجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من 

منهما صدر على شخص من    على ذلك فأنه يشترط وفقاً لهذه الحالة أن يكون هناك حكمين كلاً و         
إجرامية واحدة  أ واقعة  الآخر،  جل  عن  مستقل  منهما  بل كل    ،  وكل  الجريمة  في  فاعلين  يكونا  لم  أي 

الأمر الذي   يء فهنا يوجد تناقض بين الحكمين يلزم رفعه وذلك لأن أحدهما بر  ،  منهما مستقل عن الآخر 
للوصول   المحاكمة  إعادة  ضرورة  عليه  البريء ألى  إيترتب  على    .  يهما هو  حكم  أن  يصدر  ذلك  مثال 

،    بعقوبة لقتله نفس هذا المجنى عليه   خر آ، ثم يصدر حكم على رجل    عسكري بعقوبة بسبب قتله انساناً 
حدهما هو مرتكب الجريمة  أو شركاء في هذه الجريمة بل أن  أصليين  أولم يكن المحكوم عليهما فاعلين  

أن  ف، ولذلك    يهما هو البريء أالجاني و يهما هو  أفهنا يلزم إعادة المحاكمة في الجريمة حتى تظهر حقيقة  
المحكوم بإدانته   المرتكب للجريمة التي عوقب من  أمجرد اعتراف شخص غير  ، لا    جلها غيرهأنه هو 

، فأن    على المعترف بالعقوبة   وحكمذا ثبتت صحة هذا الاعتراف  إ، ولكن    يمكن أن يكون سبباً للطعن
 .  (1) للطعن بإعادة المحاكمة  هذا يعد سبباً 

 

ي خبير او سند ثم صدر حكم بات على  أو ر أالى شهادة شاهد    ذا حكم على شخص استناداً إ"    : ثالثاً 
 .  "  و صدر حكم بات بتزوير السند، أي  أو الر أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أالشاهد 

يلزم لقبول طلب إعادة المحاكمة في هذه الحالة صدور حكم بالإدانة على الشاهد أو الخبير    عندها       
المقررة لشهادة الزور، أو   السندالبالعقوبة  بتزوير  أي لا يكفي رفع دعوى  أ، و   حكم  باتاً  يكون الحكم  ن 

السند بتزوير  الدعوى  رفع  أو  الخبير  أو  الشاهد  الحالة  على  هذه  فلتطبيق  الحكم    يكون   ان  تستوجب  ، 
جل شهادة  أعقبه حكم بالإدانة من  أ ، ومن ثم    بالإدانة الذي طعن فيه بطلب إعادة المحكمة قد اصبح باتاً 

  ن الحكم الأول بني على أساس هذا الشاهد أو رأي الخبير أو السند أ، إذ    زور أو الحكم بتزوير السند
 . (2)   تطبيقاً لقاعدة )ما بني على الباطل فهو باطل( ، لذا تقتضي العدالة إعادة المحاكمة    المزور

نها  أو قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأذا ظهرت بعد الحكم وقائع  إ"  اً : رابع
 ."  ثبوت براءة المحكوم عليه

أدلة           بسبب  أو جنحة  في جناية  شخص  على  يحكم  قد  عديدة  حالات  في  أنه  الحالة  ومفاد هذه 
ظهرت وقائع    ذإ،    ، ولكن تلك القناعة قد تبددت بعد ذلك   يزي اقتنعت بها محكمة الموضوع ومحكمة التم

، كأن يتبين أن المدعى بقتله في الحكم الصادر    تؤدي في حالة ثبوتها إلى وجوب إلغاء الحكم السابق
 

 .193ص، مرتضى عبد الرحيم حمدان ، مصدر سابق  )1)

 . 181 - 180اللواء الدكتور الحقوقي . أحمد خنجر الخزاعي ، مصدر سابق ، ص  )2)
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كان مجنوناً      ، أو أن المحكوم عليه   ضد المحكوم عليه كان قد توفى بتأريخ سابق على اقتراف الجريمة
محكمة الموضوع في    ، ولكنه مع ذلك قد حكم عليه بسبب ارتكاب الجريمة ولم تقبل   عند اقتراف الجريمة

المحكوم عليه كان في السجن وقت ارتكاب    حينها عرضه على الطبيب المختص أن  أو كأن يظهر   ،
المحكوم عليه    ، إلى غير   الجريمة براءة  التي من شأنها ثبوت  وعليه فإن ظهر بعد    ، ذلك من الأمور 

، أو أبرزت أوراق أو وثائق لم تكن معروفة وقت المحاكمة    ، أو أكتشف حادث   صدور الحكم البات أمر 
تقدم القضائي    ولم  أو  الابتدائي  التحقيق  شأ  المحاكمة  وأأثناء  ومن  عليه،  المحكوم  براءة  إثبات  ،    نها 

 . (1)  فيجب في هذه الأحوال إعادة المحاكمة 

 . "لغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً أُ و أعلى حكم نقض   ذا كان الحكم مبنياً إ"خامساً : 

مفاد هذه الحالة أن الحكم البات الصادر في الجناية أو الجنحة كان قد استند على حكم نقض  و        
ولما كان الحكم الذي نقض    ،   بعد صدور الحكم السابق الإشارة إليه أو ألغــي بالطرق المرسومة بالقانون 

أو ألغي هو السبب الأساسي والكلي في الحكم السابق لذا فيجب إعادة المحاكمة لإنهاء الحكم الذي بني  
 . (2)على حكم منقوض أو ملغى

و مااا فااي حكمهااا عاان الفعاال أ فراج بااالإو قرار نهائي أو البراءة أ بالإدانةذا كان قد صدر حكم إ"سادساً : 
 .  "لها  و ظرفاً أنفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة 

، أو بـالبراءة  بالإدانـة اً سـابق اً إذا قدم الشخص المحكـوم عليـه حكمـ حالة ما في هومفاد هذه الحالة أن       
، واكتســب الحكــم أو القــرار درجــة  ، أو مــن صــدر قـرار بــالإفراج عنــه عــن الواقعــة ذاتهـا أو عـدم المســؤولية

، وبذلك يكون طالب إعـادة المحاكمـة قـد حـوكم  البتات دون أن تلتفت المحكمة إلى الحكم أو القرار السابق
، ويـتم ذلـك ولـو كـان  ، مما يتطلـب إزالـة آثـار المحاكمـة الثانيـة كونهـا غيـر قانونيـة مرتان عن واقعة واحدة

        .  (3) الفعل الذي حوكم عنه ثانية قد كون جريمة مستقلة أو ظرفًا فيها

 . "  سبب قانوني   لأيو العقوبة عن المتهم أذا كانت قد سقطت الجريمة إ: " اً سابع

، وذلــك لأن الجريمــة المعاقــب  وبموجبهــا يكــون الحكــم الصــادر فــي الجنايــة أو الجنحــة لا أســاس لــه       
صـفح  وأ،  العفـو العـام وأ،  ، كما فـي حالـة وفـاة المـتهم عليها قد سقطت بالسبب القانوني الذي أدى لذلك

، أو أن  مـن قـانون العقوبـات( ۱50المجني عليه في الأحوال المنصوص عليها قانوناً حسب نص المادة ) 
العقوبة عن جريمة الجناية أو الجنحة المحكوم بها على الشخص المطلـوب إعـادة المحاكمـة لـه قـد سـقطت 

 
 .      851 – 850،  ص مصدر سابقد. جمال إبراهيم الحيدري ،   )1)

 . 233 - 232ص،  أ. عبد الأمير العكيلي ، د. سليم إبراهيم حربة ، مصدر سابق   )2)

براء منذر كمال عبداللطيف ، ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مكتبة السنهوري ، بيروت   ،أستاذنا الدكتور    )3)

     .   393ص ،  2017، 
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صــفح المجنــي عليــه فــي الأحــوال المنصــوص  وأ، كمــا فــي حالــة العفــو العــام  لسـبب أو لآخــر بينــه القــانون 
، وانقضــاء فتــرة التجربــة فــي حالــة إيقــاف تنفيــذ الحكــم دون أن يقــع فــي خلالهــا مــا يســتوجب  عليهــا قانونــاً 

    .  (1)( من قانون العقوبات151، والعفو الخاص حسب نص المادة )  ، ووفاة المحكوم عليه  إلغاءه

المحاكمات          أصول  قانون  في  الواردة  المحاكمة  إعادة  أسباب  تماماً مع  الأسباب  وتتطابق هذه 
)   الجزائية لسنة  23رقم  أصول    ،  (2)   )المعدل(  1971(  قانون  في  العراقي  المشرع  أن  يتبين  وبذلك 

المحاكمات الجزائية العسكري أراد تكرار أسباب أعادة المحاكمة المنصوص عليها في التشريع العام ،  
 يضاً سايره في عدم تقييد إعادة المحاكمة بمدة معينة .  أو 

 الفرع الثالث 
 إجراءات إعادة المحاكمة  

منإ           كل  هم  المحاكمة  إعادة  بطلب  الحق  لها  التي  الجهات  "  ن  العام  :  العسكري  المدعي 
أو   وكيله  أو  عليه  أو  آوالمحكوم  ورثته  أو  وحدته  أوصــ  أقرباءهمر  المتضررة  ئــاي أو  العسكرية  والجهة  ه 

القانوني المشاور  أو  ورثته  أو  الشخصي  بالحق  لها    ،  (3)   "والمدعي  التي  هي  أعلاه  المذكورة  والجهات 
على الطلب المقدم إليه له الحق    والوزير بناءً ،    عادة المحاكمة لوزير الدفاع حصراً إ الحق في تقديم طلب  

إيداعها   عدم  أو  فيها  للنظر  التمييز  محكمة  إلى  القضية  إيداع  الأمر  ،  في  هذا  في  مخير  بإجابة  فهو 
بعبارة للوزير ولـم يقل على  ولًا (  أ/ 90) من عدمه والدليل على ما نقول أن المشرع ابتدأ في المادة    الطلب

يداع القضية لمحكمة التمييز لتقرر إعادة المحاكمة ،  إ ، ومن صلاحية الوزير    (4) الوزير التي تفيد الإلزام  
،  إ سباب  أحد  أإذا ما توافرت    اعادتهاأو عدم   العقوبة  المحاكمة ، ولا يؤثر هذا الطلب على تنفيذ  عادة 

 
      .  (المعدل) 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات الرقم )151( والمادة )150تلاحظ المادة )  )1)

الجدير بالذكر أن  من ،  و )المعدل(  1971( لسنة 23من قانون أصول المحكمات الجزائية الرقم )( 270تلاحظ المادة )  )2)

( )  قد أضاف حالتين لإعادة المحاكمة  2016لسنة  (  27قانون العفو العام رقم  القانون   / 9، إذ نصت المادة  ( من  أولا 

( من أحكام هذا القانون الذي ادعى  4الجرائم المستثناة بالمادة ) مرتكبوعلى أنه للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم 

بالإكراه اعترافه  ،    انتزاع  آخر  متهم  اعتراف  أو  مخبر سري  أقوال  بناء  على  بحقه  القانونية  الإجراءات  اتخذت  أو   ،

)ثانيا   البند  في  المشكلة  اللجنة  من  والطلب الطلب  والموضوعية  الشكلية  الناحيتين  من  الأحكام  تدقيق  المادة  هذه  من   )

 . التحقيق في الدعاوى المنظورة من قبلها  بإعادة ، وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة المحاكمة

لكل من المدعي العام العسكري  العسكري والتي تنص على أنه : )  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية89المادة )  )3)

وصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق أو  أو اقربائه  أو ورثته  أمر وحدته  آو  أو وكيله  أوالمحكوم عليه  

المحاكمة في الدعوى التي صدر   لإعادةلى وزير الدفاع إو المشاور القانوني الحق في تقديم الطلب أو ورثته أالشخصي 

 . ..... (  حدى الحالات الاتيةإو جنحة في أ فيها حكم بات بعقوبة في جناية

على طلب من له   ا  بناءللوزير العسكري والتي تنص على أنه : ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية/أولا  90المادة ) )4)

 . (  لى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها إن يودع القضية أعادة المحاكمة إالحق في طلب 
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الإ عقوبة  باستثناء  العقوبة  تنفيذ  بإعادة    ذ إ  ،   (1) عدام  فيستمر  الطلب  تقديم  عند  التنفيذ  إيقاف  يتوجب 
 .عقوبة الإعدام لا يمكن تلافيه  تنفيذ المحاكمة ، لأن ما يترتب على 

،    قد نص على تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى وزير الدفاع  ن المشرع العراقي أ  "ومن الملاحظ        
الجزائيةبينما   المحاكمات  الطلب  يقدم  على أن    نص   )المعدل(  1971( لسنة  23رقم )   قانون أصول 

،    ق في صحة الأسباب التي استند إليها الطلبمن ثم يقوم الادعاء العام بالتحق، و   إلى الادعاء العام
الأوراق  كما   تدقيق  بالطلب  عليه  التمييزالمرفقة  محكمة  إلى  الأوراق  مع  مطالعته  تقديم  ثم   ومن 

يوماً   الاتحادية ثلاثين  كما    (2)   "خلال  تقديريإ،  الوزير سلطة  إلى محكمة    ة نه منح  الطلب  إحالة  في 
أنه لا    ونرى ، وبالتالي يتوقف طلب إعادة المحاكمة على موافقة الوزير،    من عدمه  التمييز العسكرية

الدفاع إلى وزير  الطلب  لتقديم  تعطيل ان    ذلك  ،   مبرر  أو  تأخير  إلى  تؤدي  قد  للوزير  الكثيرة    المهام 
لم يقيد الوزير    طلب إعادة المحاكمة  النظر في  ،    مُعينة للنظر في الطلب  بمدة، خاصة وأن القانون 

إخلالاً  يشكل  المتهم  جوهرياً   مما  لذا    بضمانات  العراقي ،  المشرع  على  المادة  تعديل    نقترح  نص 
طلب إعادة المحاكمة    ، والنص على تقديم  /أولًا( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري 9٠) 
 لى دائرة الادعاء العام العسكري ، أسوة بالقانون العام .  إ

لى وزير  إه  يكون بتقديم الطلب ممن لهم الحق في تقديمف عادة المحاكمة  إ بداية إجراءات طلب    ما أ       
والتي تنظر في الطلب من    بإيداع القضية لدى محكمة التمييز العسكريةالوزير  ثم بعد ذلك يقوم    ،  الدفاع

هي التي تقرر بعد النظر في الطلب إعادة المحاكمة إذا وجدت أن السبب صحيح    والأخيرة الهيئة العامة  
أن ترد الطلب إذا لم يستوفي الشروط القانونية الشكلية المطلوبة     أو ومقنع ومنصوص عليه في القانون ،  

لا يجوز تقديم طلب جديد يتضمن ذات  فوإذا تم رفض الطلب لسبب موضوعي  ،  أو لأسباب موضوعية  
ن يتضمن سبب  أمكن تقديم طلب جديد بشرط  ممن الول ولكن  سباب التي تم رفضها في الطلب الأالأ

رفضه   تم  الذي  الأول  الطلب  في  قدم  الذي  السبب  الصدد    ،   (3)غير  هذا  التمييز ل  قراروفي  محكمة 
بعد تدقيق ودراسة ملف القضية المرسل لمحكمتنا بموجب كتاب المحكمة العسكرية  " :  العسكرية جاء فيه 

( المدان    طلب  المتضمنالثالثة أعلاه   من قانون  (  ۸۹المادة )   لأحكام  بإعادة محاكمته استناداً   ) ح ، م 
المحاكمات الجزائية العسكري رقم  أ لم يستوف    عادةإ ن طلب  أوجد    2016  لسنة(  22) صول  المحاكمة 

لذا تقرر رد طلب   أعلاه ،ادة م ي حالة من الحالات المنصوص عليها في الأ الشروط القانونية لعدم وجود 
استناداً إ  المحاكمة  )   لأحكام   عادة  قانون  275المادة  من  رقم  أ(  الجزائية  المحاكمات  لسنة    (23) صول 

 
(1(   ( الجزائية/ثانيا  90المادة  المحاكمات  أصول  قانون  من   )  (  : أنه  على  تنص  والتي  يترتالعسكري  عادة  إعلى    بلا 

 . بالإعدام (   ذا كان صادرا  إلا إلحكم المحاكمة وقف تنفيذ ا

 . )المعدل(  1971( لسنة 23الرقم ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية( 272والمادة )  ( 271المادة )تلاحظ    )2)

 . ) المعدل (  1971( لسنة 23رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية275المادة ) تلاحظ )3)
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  لسنة   (22) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  104وتعديلاته وبدلالة المادة )   ۱۹۷۱
   .(1)" 2023/ 3/ 20صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ،  2016

العسكرية  "أ        التمييز  محكمة  رأت  إذا  الموضوعية  أما  لشروطه  مستوفياً  المحاكمة  إعادة  طلب  ن 
والشكلية وله ما يبرره فتقرر إعادة المحاكمة ، وتحيل أوراق القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت  

  (2)   مجدداً"  خرى لإجراء المحاكمةأالحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى أي محكمة عسكرية  
العسكرية جاء فيهقرار لوفي هذا الصدد    ،  التمييز  المرسل  "  : محكمة  تدقيق ودراسة ملف القضية  بعد 

العسكري المحكمة  كتاب  بموجب  المدانين  أ السادسة    ةلمحكمتنا  طلب  المتضمن  بإعادة  أ علاه  علاه 
(  ۸۹المادة )   لأحكام عادة المحاكمة له ما يبرره استناداً  إ ن طلب  أوجد    ،  محاكمتهم للأسباب الواردة فيه 

قانون   رقم  أمن  العسكري  الجزائية  المحاكمات  إعادة    2016لسنة    ( 22)صول  على  الموافقة  تقرر  لذا 
  لأحكام   استناداً   لى المحكمة العسكرية السادسة لإجراء محاكمتهم مجدداً إيداع أوراق القضية  إالمحاكمة و 

     . (3)" 2023/ 3/ 20ار باتفاق الآراء بتاريخ صدر القر ، و علاه  أ ( من القانون المذكور /ثالثاً 90المادة ) 

عليها    صيغةو         المنصوص  الإجراءات  بنفس  يكون  المحاكمة  فيها  ستعاد  التي  الدعوى  في  النظر 
المحاكمات   اصول  قانون  ،  الجزائية  في  الدعوى  و العسكرية  في  كافة  العلاقة  ذوي  كان  إبحضور  ذا 

 ، حضورهم  جميع    بالإمكان  حضور  بالإمكان  يكن  لم  القضية  أوإذا  تنظر  أطراف  التي  المحكمة  مام 
الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب كان تخلفهم عن الحضور فتنظر المحكمة في الدعوى  

العام   المدعي  ثم  العسكري  بحضور  مجدداً  إجراءات  من  يلزم  ما  وتتخذ  العلاقة  ذوي  من  والموجودين 
الحكم الجديد  شد من الحكم السابق ويخضع هذا  أ تصدر حكماً بها على أن لا يكون الحكم الذي تصدره  

   .    (4)  لطرق الطعن الاعتيادية مرة أخرى وفقاً للقانون لأنه يعد حكماً جديدا

قاااد أوضاااحت الماااادة ف عاااادة المحاكماااةإحالاااة وفااااة المحكاااوم علياااه بعاااد تقاااديم طلاااب "أماااا فاااي     
العساااكري إجاااراءات إعاااادة المحاكماااة إذا تاااوفي  أصاااول المحاكماااات الجزائياااة( مااان قاااانون خامسااااً / 9٠) 

 
 ، )قرار غير منشور( .  20/3/2023(  في  93/2022قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة العامة  ، الرقم )   )1)

(2(   ( الجزائية/ثالثا  90المادة  المحاكمات  قانون أصول  من  )إ  (   : أنه  تنص على  والتي  العامة  العسكري  الهيئة  وجدت  ذا 

العسكرية   التمييز  طلب  ألمحكمة  له  إن  المحاكمة  يبررعادة  وتحيل  إفتقرر    هما  المحاكمة  القضية  أعادة  لى إوراق 

 لأجراء خرى  أي محكمة عسكرية  ألى  إو  أنه  أ عادة المحاكمة في شإالمحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب  

 . (  القانون لأحكام المحاكمة وفقا  

 ، )قرار غير منشور( .  20/3/2023(  في  28قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة العامة  ، الرقم )   )3)

حضور  بالإمكانذا لم يكن العسكري والتي تنص على أنه : ) إ ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية/رابعا  90المادة ) )4)

عادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور إمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب  أجميع ذوي العلاقة  

 نلا يكون  أالمدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على  

 . (  حكام هذا القانونأشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أ
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فااي إجااراءات المحاكمااة  الاسااتمرارفأوجباات علااى المحكمااة   ،  (1) المحكوم عليه بعد تقديم طلااب الإعااادة
كلياااً أو  بإلغائااهوعلى المحكمة ان تصدر قرارهااا أمااا بعاادم التاادخل فااي الحكاام السااابق أو  ،   وفقاً للقانون 

الحكاام السااابق فتاازول جميااع الآثااار  بإلغاااءوإذا صاادر الحكاام  ،   المحكااوم عليااه المتااوفي   ةأو ببااراءجزئياً  
عطاااء إلم يبين كيفية إجراء محاكمة المتوفي على الاارغم ماان  ومن الملاحظ أن القانون ،    المترتبة عليه

ماان  علا ماااننااه إنرى  لذا ،  الحق لورثته بتقديم طلب إعادة محاكمة مورثهم عند وجود سبب قانوني لها
بحضااور الماادعي العااام العسااكري ومقاادم الطلااب والموجااودين ماان ذوى مجاادداً إجااراء إعااادة المحاكمااة 

 ،  (2)  قانون أصول المحاكمااات الجزائيااة من ( 277العلاقة وفق القواعد المنصوص عليها وفق المادة ) 
والتااي تحاادد الأحكااام الخاصااة بااإجراءات إعااادة محاكمااة المتااوفي وتعيااين محااامي يتااولى الاادفاع عنااه 

 .  "  وتصدر حكمها وفق الأحكام المتعلقة بإعادة محاكمة المتوفي 

عادة المحاكمة فتقرر  إ وقد يحدث أن تطلع الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية على طلب         
بسبب أنه لم يستوف الشروط القانونية لعدم وجود أي حالة من الحالات التي نص عليها القانون    هرد
ن قرار الحكم بالإدانة والعقوبة جاء مخالفاً للقانون أنها وبعد اطلاعها على أوراق الدعوى تجد  ألا  إ،  

وإعاد  ونقضه  الصادر  الحكم  في  تمييزاً  التدخل  لإعادة    ةفتقرر  الموضوع  محكمة  الى  القضية  أوراق 
بعد التدقيق والمداولة ودراسة  : "محكمة التمييز العسكرية جاء فيه  قرار لوفي هذا الصدد  المحاكمة ،  

)    القضيةملف   كتاب  بموجب  لمحكمتنا  المحكمة    القانونية   الدائرة المرسل  علاه  أ (  ولى  الأ  العسكرية/ 
المدان طلب  ف  المتضمن   ، ح  استناداً   بإعادة(  )  قانون  (  ۸۹)   المادة  لأحكام  المحاكمة  صول  أمن 

عادة المحاكمة لم يستوف الشروط  إ ن طلب  أوجد    ،   2016لسنة  (  22) العسكري رقم    الجزائيةالمحاكمات  
وجود   لعدم  المادة  أالقانونية  عليها  نصت  التي  الحالات  من  حالة  طلب  أ ي  رد  تقرر  لذا  عادة  إ علاه 

استناداً  )   لأحكام  المحاكمة  المحاكمات  275المادة  قانون اصول  من   ۱۹۷۱لسنة    ( ۲3) رقم    الجزائية( 
 ۲0۱6لسنة  (  ۲۲) ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  104وتعديلات وبدلالة المادة ) 

للقانون حيث كان    ـة كان مخالفاً والعقوب  بالإدانة ن قرار الحكم  أالدعوى وجد    ضبارةإوبعد الاطلاع على  .  
بالتحقيق واستدعاء مساعد   التعمق  المحكمة  )  آعلى  الفوج  ع  مر   ، بم  بإفادته  بين  الذي  تم رفع  أ(  نه 

لى )  إحد المراتب وجرح ثلاثة من ضمنهم الجرحى المنتسبين  أرسالة حركات تتضمن موقف باستشهاد  
مر الفوج وبعد إرسال الرسالة لم يتم استلامها من قبل  آمر صادر من  أعلى    بناءً (  ۲۲الفوج الأول لمش  

 
ذا كان المحكوم عليه قد  العسكري والتي تنص على أنه : ) إ  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية/خامسا  90المادة )  )1)

الحكم السابق الصادر   بإلغاءذا صدر حكم  إالمحاكمة و  بأجراءعادة المحاكمة فتستمر المحكمة  إتوفى بعد تقديم طلب  

 .  ( هذا الحكم تزول جميعا   فأن أثارقه بح 

ذا كان )المعدل( والتي تنص على أنه : ) إ  1971( لسنة  23رقم )  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية277المادة )  )2)

متوفى   في  إو  أالمحكوم عليه  المحكمة  فتمضي  الطلب  تقديم  بعد  توفى  يتولى إجراءات  إذا  من  وتعين  المحاكمة  عادة 

ثم تصدر قرارها بعدم التدخل   ،  عادة المحاكمة من يتولى الدفاع عنهإذا لم يعين الشخص الذي قدم طلب  إالدفاع عنه  

 . (  للطرق القانونية ويكون حكمها تابعا  ،  و براءة المتوفى مما اتهم به أ و جزءا  أ كلا   بإلغائهو أفي الحكم السابق 
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لى )  إن تم تصحيح رسالة الحركات وتضمنت موقف يخص الشهيد والجريح المنسوبين  ألا بعد  إاللواء  
فق   هندسة  ) إ (    6كتيبة  المخابر  استدعاء  الى  ه  ضافة   ، مساعد  ع  إفادة  أيد  الذي  الفوج  آ(  مر 

و  اللواء  الى  المنسوبين  المخابرة  عناصر  مع  الحقيقة  آومواجهتهم  الى  للوصول  اللواء  إمر  الى  ،  ضافة 
برفع الموقف ورفضه من قبل    دعائها( الذين يؤيدون  ح ، ف  ى المدان )  دع  استدعاء كافة الشهود الذي اَ 

لذا  ،    المستشفىالى  موقف التضحيات المرفوع من قبل الفوج  ع ربط أوليات إخلاء جرحى الفوج و اللواء م
بالقرارات   تمييزا  التدخل  استناداً  أ تقرر  ونقضهما  ) ا  لأحكامعلاه  اصــول    264لمادة  قــانون  مــن  أ(   /

رقم   الجزائية  )  وبوتعديلاته    ۱۹۷۱لسنة    (۲3) المحاكمــات  المادة  اصول    104دلالة  قانون  من   )
ز( من نفس  /  ولاً أ/    ٨6المادة )    لأحكامواستنادا    2016لسنة    ( ۲۲) المحاكمات الجزائية العسكري رقم  

لى محكمة الموضوع للسير فيها وفق ما تقدم واصدار القرار على ضوء ما  إوراق القضية  أعادة  إ القانون و 
 .(1)"2021/ 10/  27صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ، و لها من نتائج   يتراءى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، )قرار غير منشور( .  27/10/2021(  في  40قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة العامة  ، الرقم )   )1)
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 الخاتمة  
       ( موضوع  بحث  من  وتوفيقه  بعون الله  انتهينا  إن  الاحكام    بعد  في  الطعن  طرق 

والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية ( سنتناول الخاتمة في فقرتين : نخصص الأولى 
الموضوع ، ونتناول  البحث والدراسة في  اليها من خلال  التي توصلنا  لأهم الاستنتاجات 

 مقترحات والتي سنجملها بالآتي : في الفقرة الثانية أهم ال

   :نتاجات   ت الاس   –ولاً  أ 
على طرق الطعن في الفصل السادس منه  "إ  .1 المحاكمات الجزائي العسكري نص  قانون أصول  ن 

الحكم   على  الاعتراض  على  ينص  ولم  المحاكمة  وأعاده  التمييزي  القرار  وتصحيح  التمييز  وهي 
 .  "الغيابي ضمن طرق الطعن وإنما نص عليه في الفصل الخامس تحت مسمى المحاكمة الغيابية

عليها  ن  إ  .2 نص  التي  الوجوبي  التمييز  العسكري حالات  الجزائي  المحاكمات  أصول  ،    قانون  هي 
الأحكام الصادرة في الجنايات ، والطرد بالنسبة للضباط ، وقرار الإفراج الشرطي ، وجميع قرارات  

 اللجنة التحقيقية المشتركة .
أن أسباب إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري تتطابق تماماً مع أسباب   .3

وبذلك يتبين أن المشرع العراقي في    ،إعادة المحاكمة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية  
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري أراد تكرار أسباب أعادة المحاكمة المنصوص عليها في  

 التشريع العام ، وأيضاً سايره في عدم تقييد إعادة المحاكمة بمدة معينة .  

4.  ( المادة  العسكري نصت على سريان أحكام٨٨أن  المحاكمات الجزائية  قانون أصول  على  ها  ( من 
الأخطاء القانونية للقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أي أن الجهة التي تنظر  
هذا الطلب هي محكمة التمييز الاتحادية ، وكما أن هذا النص يُعد خطوة جيدة من المشرع العراقي  
وأصول   العسكري  الجزائية  المحاكمات  أصول  لقانوني  الطعن  طرق  من  الطريق  هذا  بإضافة 
المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي إلا أنه كان من الأولى اضافته لقانونهم وليس أدراجه ضمن  
الامن   لقوى  الأصول  قانون  في  عليه  النص  وعدم  العسكري  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون 

 .داخليال

   :   المقترحات   –  ثانياً 
/ثانياً( على المدة المددة للطعن  ٨4ن قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري نص في المادة ) إ  .1

في جرائم الجنح فقط ولم يذكر المدد المحددة للطعن الاختياري في جرائم الجنايات والمخالفات وهذا  
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العراقي   المشرع  التشريع وندعو  في  قصور  الممكنة  إيُعد  بالسرعة  تداركه  تعديل نص  لى  ونقترح   ،
"   /ثانياً(٨4) المادة    : كالآتي  الأي تميجوز  لتكون  بلائحة  يز  العسكرية  المحاكم  من  الصادرة  حكام 

خلال   الحكم  أصدرت  التي  العسكرية  المحكمة  بواسطة  أو  مباشرة  التمييز  محكمة  الى  تقدم  خطية 
 ....."    ( ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه30) 

قانون  إ .2 العسكري ن  الجزائية  المحاكمات  ) نص    أصول  المادة  إعادة  (  ٨9في  طلب  تقديم  على 
الدفاع وزير  إلى  بينما    المحاكمة  الجزائية،  المحاكمات  أصول  )   قانون  لسنة  23رقم   )1971  

أنه لا مبرر لتقديم الطلب إلى    وأننا نرى على أن الطلب يُقدم إلى الادعاء العام ،    نص   ( المعدل ) 
طلب إعادة   ، والنص على تقديم النص  تعديل هذا  فأننا نقترح على المشرع العراقي لذا  ، وزير الدفاع 

لى دائرة الادعاء العام العسكري ، إذ أن الادعاء العام هو الجهة التي يقع عليها واجب  إالمحاكمة  
 رقابة القضاء في أحكامه وقراراته .

التمييزي  .3 القرار  بتصحيح  الخاصة  للأحكام  تنظيمه  عند  موفقاً  غير  كان  العراقي  المشرع  ان  في    . 
وذلك من جانبين ، الاول النص على    ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ٨٨المادة ) 

في   القانوني  الخطأ  في  التمييزي  القرار  بتصحيح  النظر  في  الاتحادية  التمييز  محكمة  اختصاص 
وذلك   بنظرنا  صحيح  غير  النص  وهذا   ، العسكرية  التمييز  محكمة  من  الصادرة  والقرارات  الاحكام 
يتعلق   فيما  بالتمييز  وانتهاءً  التحقيق  من  بداً  بأحكامه  مستقل  العسكري  الجنائي  القضاء  أن  لكون 

القض بعمل  التدخل  العادي  الجنائي  للقضاء  يجوز  فلا  اجراءاته  تطبيق  تتولى  التي  اء  بالجهات 
الجنائي العسكري باي حال من الاحوال ، والجانب الثاني هو النص في قانون اصول المحاكمات  
الجزائية العسكري على اختصاص محكمة التمييز الاتحادية في النظر بتصحيح القرار التمييزي في  
الداخلي وهو نص لم يسبق لأي مشرع   التمييز لقوى الامن  الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة 
، وأن   اخر  بقانون  الخاصة  الاحكام  قانون  ينظم  أن  لا يجوز  اذ   ، قانون  لأي  تنظيمه  في  ادراجه 
المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الامن الداخلي كل واحدة منهما لها قضاءها المستقل والمتكامل ولها  

أ التمييزي  القرار  تصحيح  يكون  أن  يقتضي  والاستقلال  التكامل  وهذا   ، تمييز  محاكم  محاكم  مام 
بالقضاء   الخاصة  بالإجراءات  يتدخل  لم  العادي  القضاء  أن  وذلك   ، القرار  أصدرت  التي  التمييز 
بداية   من  مستقل  قضاء  أراد  المشرع  أن  وبما   ، الداخلي  الامن  قوى  وقضاء  العسكري  الجنائي 
الإجراءات حتى نهايتها وأن كل الإجراءات مرت بجهات عسكرية ، فلا يوجد أي مسوغ للمشرع من  
جعل تصحيح القرار التمييزي الذي هو لا يحدث دائماً من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية ،  
الجنائي العسكري وحتى   من نطاق القضاء  فلسفي لإخراجه  فالمشرع هنا لم يستند على أي أساس 

 القضاء الجنائي لقوى الامن الداخلي .
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 المصادر  
 الكتب القانونية : –اولًا 

1. ( رقم  العسكري  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  شرح   ، الخزاعي  خنجر  أحمد  لسنة 22د.   )

الجزائية رقم )  2016 المحاكمات  قانون أصول  في  لسنة  23وتطبيقاته  ، ط  1971(  ،   1المعدل 

 .  2021مكتبة القانون والقضاء ، بغداد ، 

براءد .2  .   ، السنهوري  مكتبة   ، الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  ، شرح  عبداللطيف  كمال  منذر 

 .   2017بيروت ، 

، د.   .3 السنهوري  مكتبة   ، الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  في  الوافي   ، الحيدري  إبراهيم  جمال 

 .     2023بيروت ، 

،    2أ. عبد الأمير العكيلي ، د. سليم إبراهيم حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج .4

 .   2015مكتبة السنهوري ، بيروت ، 

ط  كارزان   .5  ، العراقي  العسكري  التشريع  شرح   ، نوري  ، 1صبحي  السليمانية   ، يادكار  مكتبة   ،

2019 . 

 البحوث القانونية : –ثانياً 
محمد ناصر الخوالدة ، معن عبد الرحيم ، إشكالية إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية العسكرية ،  .1

 . 2016( ، 1( ، العدد)43مجلة علوم الشريعة والقانون ، جامعة الأردن ، الأردن ، المجلد)

 الاطاريح والرسائل الجامعية : –ثالثاً 
اسراء فاضل كاظم ، جريمة الهروب في القانون الجزائي العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ،  .1

 .  2018جامعة بغداد ،   

، تنظيم القضاء العسكري في القانون العراقي   .2 ، رسالة    (دراسة مقارنة)  أسماعيل صالح أسماعيل 

 .  2008ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 

، عقوبة الطرد من الخدمة العسكرية )دراسة مقارنة( ، رسالة ماجستير ، معهد  .3 خيري بري ياسر 

 .  2020العلمين للدراسات العليا ، 

عباس فاضل علي ، النظام القانوني لمحاكم قوى الأمن الداخلي في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية   .4

     .  2021الحقوق ، جامعة تكريت ، 

نشأت ، سلطة أمر الإحالة في التشريع الجزائي العسكري العراقي ،  رسالة ماجستير ،   عمار شكيب .5

 .    2001كلية القانون ، جامعة بغداد ، ، 

مرتضى عبد الرحيم حمدان ، ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة  )دراسة مقارنة(   .6

 .  2023، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

بدر نجم ، تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير  وليد   .7

 . 1983، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
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 القرارات القضائية :  –رابعاً 
 .   27/5/2018في   2018/الهيئة العامة/20قرار محكمة التمييز الاتحادية ، الهيئة العامة ، العدد  .1
 .   10/2021/ 27( في 40قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة العامة ، الرقم ) .2
 .  2022/ 28/2(  في  114، الرقم )  قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الاولى .3
/افراج  .4 رقم  تمييزي  قرار   ( الرقم   ، الثانية   المتخصصة  الهيئة   ، العسكرية  التمييز  محكمة  قرار 

 .  13/3/2022(  في  40شرطي/ 
 .  13/4/2022( في   274قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الاولى ، الرقم )  .5
 .  27/11/2022(  في  654قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الثانية ، الرقم )  .6
 .   15/1/2023( في  7/14/11قرار المحكمة العسكرية الرابعة ، العدد ) .7
 .   14/2/2023(  في  110قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الثانية ، الرقم )  .8
 .   3/2023/ 20( في 26قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة العامة ، الرقم ) .9

 .  20/3/2023( في28قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة العامة ، الرقم ) .1٠
 .  3/2023/ 20(  في  93/2022الرقم ) قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة العامة ،  .11
 .  23/7/2023في   74/2022ثة ، الرقم قرار محكمة التمييز العسكرية ، الهيئة المتخصصة الثال  .12

 القوانين: –خامساً  
 )المعدل( . 1969( لسنة 111العقوبات الرقم )  قانون  .1
 )المعدل( . 1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية الرقم )  .2
 .  2016( لسنة 22قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الرقم )  .3
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